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 دمة ـــالمق

لو كانت الحاجة مبررا كافيا للسرقة لتنازعنا في من يحكم الاخر صحيح أن الفقر آب شررعي للجريمرة وانر  
البشر الا ان  يضل لجريمة السرقة كينونة خاصة من حيرث كونهرا أبررز دائما مساهما فعالا في جرائم جميع 

الجرائم التي تسود في المجتمع في مختلف الأزمان و بقدر اهمية العقوبرة التري تفررل علرس السرارا فهنرا  
اهمية للأسباب التي دعت  إلس السرقة وكذل  هنا  اهمية كبيرة للبحث في اسباب برأتر  ولعرل أبررز الجررائم 

ي تحدث كل يوم وتمس جميع فئرات المجتمرع وطبقاتر  بارل النظرر عرن مسرتوياتهم التعليميرة ومراكرزهم الت
الاجتماعية، نجد جرائم السرقات بأنواعها والسرقة هي جريمة من الجرائم الماسة بالأموال حسرب نصروص 

كرن قرد بالانرا فري هرذا قانون العقوبات ومع هذا فإنر  لا يكراد يخلرو اي بيرت مرن هرذا السرلو  الشرائن، ان لرم ت
الوصف، وقد بات لزاما علينا البحث عن ميکنزمات واليرات فعالرة للحرد مرن خطورتهرا وتفشريها فري الوسرط 

الأصل في الإنسان أن يكون امينا صادقا وحافظا لأمانت  . لأن حفرظ الأمانرة واجرب أخ قري ، و  الاجتماعي
ديننا الإس مي الحنيف فيكفي أن نعلم كم هي صفة وديني أوصت ب  الشرائع السماوية واكثر من اوصس بها 

رذيلة ومقللة من قيمرة الإنسران و وهرذا لأن ديننرا الحنيرف برين أفضرل صرفات المسرلم وهري الصردا والأمانرة 
وهذه أخ ا نبينا محمد صل الله علي  وسلم وعلي  فان الأمانة عكس الخيانة ف  بد من المحافظة علس الأمانة 

 انة الأمانة وخطورتها علس المجتمع من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأخ قيةولاهمية جريمة خي
 ، يتكون البحث من ث ث مباحث 

 اهمية الموضوع : 

مرررن أخطرررر الجررررائم التررري تشرررهدها معظرررم دول العرررالم المتقدمرررة أو  وخيانرررة الإمانرررة  تعتبرررر جنايرررة السررررقة
لرب المجنري علير  باعتدائر  علرس نفسر  ومالر  ممرا يكشرف عرن مرد  النامية،فالسارا الذي يلقي الرعرب فري ق

خطورة الجاني ) السارا ( واستهانت  بأرواح الناس في سبيل الحصرول علرس المرال وهرو مرا يسرمس بظررف 
الإكراه في السرقة وهو الوسيلة القسرية التي تقع علرس الأشرخاص لتعطيرل قروة المقاومرة أو إعردامها عنردهم 

لمتمثل في عمل من أعمال العنف المادي الموج  مباشرة إلس جسم شرخص بقصرد إضرعاف تسهي  للسرقة وا
مواجهت  تمكيناً للسرقة يستوي أن يكون الإكراه عبارة عن تخويف وتهديد أو عنف يصل إلس حد تهديد حياة 

ار في المكان المجني علي  كإمساك  حتس يتمكن الفاعل من السرقة أو الاعتداء علي  أو قتل  أو كمن يشعل الن
 .ما يسمس بالظروف المشددة للواقعةالذي قام بسرقت ،وهو 

 : هدف الموضوع 

 بيان المقصود من جريمة سرقة وجريمة خيانة الامانة . -1

 بيان اركان جريمة السرقة وجريمة خيانة الأمانة . -2

 بيان احكام جريمة السرقة وجريمة خيانة الامانة . -3

 السرقة وجريمة خيانة الامانة .بيان اوج  التشاب  بين جريمة  -4

 

ويتكون البحث من المبحث الاول  ويتناول مفهوم جريمة السرقة وجريمة خيانة الإمانرة وخصرائص جريمرة 

السرقة وجريمة خيانة الأمانة ، إما المبحث الثالث فيتناول اركران الجريمرة الرركن المرادي والرركن المعنروي 

اول فيتنرراول العقوبررة الإصررلية وظررروف التشررديد وحررالات الإعفرراء ومحررل الجريمررة .إمررا المبحررث الثالررث فيتنرر

 وظروف التخفيف .

 

 
 

1 

 



 
 

 
                                                     

 
 
 
 

 

 المبحث الأول  
وجريمة                                                    السرقة  جريمة  مفهوم  
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 المبحث الأول 
 وخيانة الامانة   يمةمفهوم جريمة السرقة وجر

 المطلب الأول 
 

تحديد تعريف كل لأجل الأحاطة بمفهوم كل من الجريمة السرقة وجريمة خيانة الإمانة يتطلب الإمر أولأ 
 .منهما وبيان خصائصهما وهذا ما ستناول  تبعا ً في المطالب التالية 

 تعريف السرقة وخيانة الإمانة 
 

 ةمة السرقيف جرٌ يتعرٌ اولا ً : ـ 

هي اخذ الشيء من الاير خفية ومنها استرا السمع أي سمع مستخفياً ، او:ـ  اخذ المال خفية  لغة قة السر

أخذ الشيء من مالك  خفيةً، ويقال استرا اوهو ،(3) النظر الي  اذا انتظر غفلة لينظر اليويقال هو بسارا 

               (4) ف ن السمع أي سمع الك م وهو متخفياً ، والسارا هو الشخص الذي قام بالسرقة ايضاً 

/ من قانون 621المادة /عرفتها ، (3) الجاني عمدا ايرل  س مال منقول مملو تخهي ا :ـ  اانونقة قلسرا

 .(5" (أخذ مال الاير المنقول دون رضاه :العقوبات بأنها

سلو  اناني غير منضبط يفتقد ل يثار الاجتماعي، يحصل ب  الفرد علس  :والسرقة في المفهوم الاجتماعي

 .(6) ما ليس من حق 

 :ـ  ةقللسر فقهية  هرت العديد من التعاريف الظ:ـ  قهاً فة قالسر

س مال  تخبأنها "ا ضا ً ت ايفوعر،  (7)" ير بنية تملكلا   س منقول مملو تخها بأنها "ا فمن عرومنهم 

ان  خ ل  يحاول السارا من   بأنها "سلو هميف فسطصها الدكتور مفوعر ،(8) ك  ير بنية امتامنقول لل

هو اخذ المكلف مال غيره البالغ او ، (9)ذات   " قدان تأثير فعن  الناتج  لققالقوة لمواجهة   ما يمنح  يمتل

، أو هو اخذ االمال معين المقدار،  ( 10)النصاب من حرز مثل  ، بقصد تملك   علس وج   الخفية والاستتار

 .(11)غير مملو  للأخذ ، من حرز مثل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1988صل ، المو  جامعة،دار الكتب للطباعة والنشر، 2، ط صخانون العقوبات القسم القا حشر د.ماهر عبد شويش -1

 .  259ص 

 . 1969لسنة 111عقوبات العراقي  رقم ( من قانون ال 439المادة ) -3

 . 155ص ،  1ط، دار صادر بيروت ،  1، م لسان العرب  ،لابن منظور -3

 428-427المكتبة الاسلامية، استانبول، بدون سنة طبع،ص ،  المعجم الوسيط،  ابراهيم مصطفى -4

 . 65، ص  2002القاهرة  دار الفكر العربي ، جريمة السرقة ،  ، برهان شعبان -5

ابحاث الندوة العلمية السادسة، المركز العربي  ، النظريات الاجتماعية لتفسير السلوك الاجرامي،   د. حسن الساعاتي -6

 .104، ص1987 دار الحكمة ، للدراسات الامنية والتدريب، الرياض،

 . 214، ص  1978الاشخاص والاموال ، القاهرة جرائم ،   د عوض محمد -7

 .  209، ص 1973، القسم الخاص ،  انون الجزاء الكويتيق حي شرفلوسيط اعبد المهيمن بكر سالم ، -8
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 . 4جريمة السرقة دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ص ،   د عبد العظيم مختار -11
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 ماهية جريمة خيانة الامانة ثانيا :ـ 

 الباب الثالث ف الفصل الثالث منموال لامانة الواقعة علس الاا يانةموضوع خ   يلقد نضم المشرع العراق

ف خ  ا هذا ين فً بب  أ(من قانون العقوبات العرااً و لذل  س 313)( و 314)المادت ن  مانة ومن لاا انةيلبحث تعر 

م يان علة التجر  يإلس ب   ضافةلانة و بامالاانة ايخ    مةية لجر  ية والمعنو  يان المتطلبات الماد  يثم سنعمل علس ب  

ن يمن ثم أب   اليحت  لامة ايمة السرقة وجر  يموال مثل جر  لاا شابهها من الجرائم الواقعة علسين ما  يب  أكما س

 . مةيموقف المشرع العرااً وتصن ف  لهذه الجر  

 تعريف خيانة الامانة 

 بنفس  و والخائن هو اومخانة فعل  تعد  انة وخونيمن الخون فخان خ   –: خان اللاة :  يمانة فً لاانة ايخ  

نيالذي خان ما جعل عل     و وربما ية من موضع كان ممنوع من الوصول إل  ياخذ خف   و والسارا هو من يا ة ام 

 .(1) إي تنقص  ءيس كل سارا خائن و وتخونت الشً ياي ل  ( ل كل سارا خائن دون العكسيق  

 يكما أن فً  ،(2) مانةلاباأط يرع لعهده واصل المعنس النقص والتفر  ين أتمن  وولم  ينصح  ح  يل خان لم   يوق  

 .(3)( تختانون انفسكم)  قولة تعالس يانة للنفس كما فً يخ   انة يالخ  

 لي  علس سب  يازة الكاملة لمنقول موجودا لد  يء شخص علس الح  ي نها است  أبخيانة الامانة في الفق  : ـ 

اينها انتها  شخص حا ملك  أب أو ،(4)مانةلاا ا خ  وهي ،  (5)  في  أودع ي الثقة التً نة ية شخص أخر عن طر 

نها أحت ال بلامة النصب وايمة السرقة وجر  يموال ولذل  فإنها تتفا مع جر  لاعتداء علس الامة من جرائم ايجر  

جب ان  ير إي أنها   ياعتداء علس مال مملو  للا   ر وان  يكون هذا المال مملو  للا  يجب ان تكون علس مال و 

ء شخص علس مال منقول  حوزه بنا ء علس عقد مما حدده القانون عن ي نها است  أأو ب،  (6)سبيل الامانة  علس

ا خ   ل صفت  من حائز لحساب مالك  إلس مد ع    بمقتضس هذا العقد وذل يأودعت ف   يانة الثقة التً يطر  بتحو 

 (7) ت يلملك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطبعة يط ، القاموس المح للإمام اللغوي مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي -1

 .88، ص 4( ، جهـ 1272بولاق بمصر سنة )

ع ية ف  يالعقود المال   يمانة و اثرها ف  لاانة ايخ   د محمد علويي ناصر -2 ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة  ةميل  سلاة ايالشر 

 . 23،ص 

 .187سورة البقرة ، الاية -3

 0 410،  2002بيروت  -شرح إحكام القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي   -4

،  ل البحريخل  – مانةلاانة ايال وخ  يحت  لاوا السرقة –قانون العقوبات   يموال ف  لاالجرائم الواقعة على ال البحيممدوح خل   -5

ع ا  . 72ردن صلاثراء للنشر والتوز 

 . 230ص – مطبعة النهضة القاهرة،  القسم الخاص –شرح قانون العقوبات ،  حسن صادق المرصفاوي -6

شخاص لاعتداء على الاجرائم ا – القسم الخاص – يد المجلد الثان  يشرح قانون العقوبات العراق  الجد   عباس الحسن   -د -7

 0 229-179، مطبعة الرشاد ، ص  الدكتور عباس الحسن   ، مواللاوا
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 خيانة الامانة في القانون :ـ 

 

بالنص  ( 1969( لسنة ) 111( رقم يقانون العقوبات العراقً  يهمنا فقد اكتفس فً ياما المشرع العرااً وهو ما   

ايعلس جر   ذل  كما ان  أطلا  يعرفها وحسنا فعل فً ي( من  ولم  455()454()453المواد ) يمانة فً لانة ايمة خ 

 فلت احد من الجناة  سة وحتس الية الجنائ  يع الحما  يي عقد من العقود وذل  لتوس  أحددها بيمانة ولم   لاسبب ا

   .( 1) ةمانلاانة ايمة خ  يلجر  اوان المشرع بذل  قد وسع من المفهوم 

اني( المعدل نستط   1969( لسنة )111رقم )الم يقانون العقوبات العراقً   لومن خ مانة الاة يع معرفة خ 

علس   ية كانت او سلم ال  يف  يي ك  أ  بير أو عهد ب  ال  يفنقول هو كل من اوئتمن علس مال منقول مملو  للا  

ره او تصرف ب  بسوء قصد خالفا للارل ية او لمنفعة غ  يمانة فاستعمل  بسوء قصد لمنفعت  الشخص  لال اي  سب

ة يحة والضمن  يمات الصر  يتفاا والتعل  لاقانونآ او حسب االذي عهد ب  او سلم ل  من اجل  حسب ما هو مقرر 

كون الشخص هل هو شخص معنوي ام  يفً  همي لار ون او اكثيتفاا الحاصل ب ن شخص  لاا يوجدت فً  يالتً 

 .والدولة يً عين شخص طب  يواخر او ب   يعً ين شخص طب  يكون ب  يالممكن ان    من لأن   يعً يشخص طب  

 (455( )454( )  453المواد ) ين  فً ي  مانة والذي بالاانة يموضوع خ   يفً  يوهذا هو رأي المشرع العراقً 

 .(2)مواللاتقع علس ا يالجرائم التً  يوهً  يمن قانون العقوبات العراقً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1969( لسنة 111) قانون العقوبات رقم -1

 المعدل  1969( لسنة 111) من قانون العقوبات العراق  رقم 314انظر المادة  -2
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 المطلب الثاني  
 عن جريمة خيانة الامانة  خصائص السرقة وتميزها      

 
 وجريمة خيانة الامانة خصائص جريمة السرقة  أولا :ـ 

  خصائص جريمة السرقة  -
الحقوا المالية وبالرذات حرا الملكيرة أي إن يكون مالا . ويقصد ب  كل شي يمكن أن يكون مح  لحا من -1

كل شي قابل للتمل  وبناءا علس ذل  فالاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها وهي التي لا يستطيع أحد أن 

يستأثر بحيازتها لا تكون مح  للحقوا المالي  وبالتالي لا توصف بكونها مالا كالمياه في البحار والهواء فري 

كن إذا تحددت هذه الأشياء فتكون مح  لاسرتئثار الاشرخاص فإنهرا تعرد امرولا كمرا لرو الجو وأشعة الشمس ول

احتحز شخص كمي  من ماء البحر أو الهرواء وكرذل  الحرال بالنسربة للأشرياء التري تخررج عرن التعامرل بحكرم 

اديرة أو القانون وهي التري لا يجيرز القرانون الاسرتئثار بهرا. ويسرتوي أن تكرون للمرال محرل الاخرت س قيمرة م

معنويررة وبررذل  فررإن جريمررة السرررقة تتحقررا اذا وقررع فعررل الاخررت س علررس الرسررائل العاديررة والصررور العائليررة 

الخاص  لانها قابلة للتمل  الخاص ولها قيمرة ادبير  وتطبيقرا لرذل  قضرت محكمرة التمييرز بأنر  " تعتبرر سررقة 

 .(1) بة وتوقيع صاحبةدفتر الصكو  سرقة واقعة علس مال وان كان الدفتر خاليا من كتا

إن يكون منقولا . ويقصد ب  كل شي يمكن نقل  وتحويلة دون تلف فيشرمل النقرود والعررول والحيوانرات -2

والمكي ت والموزونات وغيرها إذ أن الأشياء التي يمكن انتقالها من يد إلس أخر  تكون مح  للسرقة سواء 

ة كالمراء أو الاازيرة كالبخرار أو غراز الإضراءة وبنراء علرس كانت من الأجسام الصلب  كجهاز أو آلة أو السرائل

ذل  فإن الأشياء المعنوية لا يمكن أن تكون مح  ل خت س لأن ليس لها قوام محسوس ومتجرد من الطبيعة 

المادية وبالتالي لا يمكن انتزاعها كالافكار والآراء والمنافع والحقوا الشخصي  كما لرو نسرب شرخص لنفسرة 

يعود لايره . ولكن إذا اخرتلس هرذا الشرخص القررص الرذي سرجل فير  الموسريقار ألحانر  يعرد ذلر  لحن اغنية 

                                                            (2)سرقة لأن هذه الأشياء مادية تصلح موضوعا للسرقة

ان يكون مملو  للاير . وعلة ذل  تكمن في أن السرقة هي اعتداء علس الملكية بشكل خاص واعتداء -3

علس المال بشكل عام بقصد تملك  وبذل  لا يتصور هذا الاعتداء إلا إذا نال الفعل مالا مملوكا للاير أي لا 

ه فالفعل هنا هو استعمال لحقة يعد سارقا من استولس علس مال يعود ل  ولو كان يعتقد خطأ ان  مملو  لاير

علس المال مثال ذل  الشخص الذي يضع يده علس منقول في حيازة صديقة ويتضح أن هذا الصديا كان قد 

اختلس هذا المنقول من  سابقا وهو لا يعلم وكذل  من يستولي علس شيء في حيازة شخص آخر وتبين أن 

السرقة اذا استولس شخص علس مال متنازع علية وثبت كما لا تتحقا   إلي  بطريا الميراثقاد هذا الشيء 

   ملكية هذا الشخص للمال بحكم قضائي ولكن إذا ثبت أن هذا المال ملكا للخصم أو باعتباره مشتركا بينهما 

.(3)فأن المطلوب يعد سارقا  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 230ص – مطبعة النهضة القاهرة،، – القسم الخاص –شرح قانون العقوبات  ،حسن صادق المرصفاوي -1

،  ثراء للنشر، مانةلاانة ايال وخ  يحت  لاوا السرقة – قانون العقوبات  يموال ف  لاالجرائم الواقعة على ا ،رل البحيممدوح خل   -2

.  85، ص  ثراء للنشر  

1969( لسنة 111) قانون العقوبات رقم  3-  
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خصائص جريمة خيانة الأمانة   

 
             يشرررترط فررري محرررل جريمرررة خيانرررة الامانرررة وهرررو الرررركن الاول فررري هرررذه الجريمرررة ان يكرررون مرررالاً منقرررولاً 

مملوكاً للايرر ، فالمرال هرو كرل شرق لر  قيمرة سرواء كانرت قيمرة ماديرة او معنويرة سرواء كانرت القيمرة الماديرة 

غير مشروع كأموال القمار او اموال بخسة  وسواء كان مصدر المال المؤتمن علي  مشروعاً او   باهضة ام

 تجارة المخدرات .  والقيمة المعنوية بالمال تتمثل بالصور والرسائل وغيرها .

اما المقصود بالمنقول : هو كل شق يمكن نقل  من مكان الس اخر بدون تلف او تلف بسيط ولفظ المنقول في  

فالعقار بالتخصيص و العقار بالاتصال يعد منقرولا  القانون الجنائي اوسع من  لفظ المنقول في القانون المدني

في القانون الجنائي بينما يعد عقاراً في القانون المدني والعقار بالتخصيص مو كل منقول مرصود لخدمة  او 

منفعة عقار كمضخات الماء في المزارع وبالتالي يكون مح ً لجريمة خيانة الامانة بمجرد فصل  امرا العقرار 

كل منقول متصل بعقار كالابواب والشبابي  بمجرد فصلها عن البناء و كذل  النباتات بمجررد  بالاتصال فهو

فصلها من الارل فتصبح مح  لجريمة خيانرة الامانرة ، امرا كرون المرال المملرو  للايرر فهرو ان يكرون هرذا 

خيانرة الامانرة ، وقرد المال تعود ملكيت  لشخص اخر غير الامين اما اذا كان عائدا ل مين ف  تتحقرا جريمرة 

 اورد المشرع العراقي استثنائين علس كون المال مملو  للاير هما :

المال المحجوز علي  قضائياً او من أي جهة مختصة اخر  ، المال المثقرل بحرا انتفراع او بترأمين عينري او  

 .بحا حبس او متعلا ب  حا الاير

فتعتبررر الاخررت س  "العقوبررات العراقرري إلررس عقوبررة السررجن( مررن قررانون  315جريمررة السرررقة أشررارة المررادة )

" بهردف التشرردد فري حمايرة الأمرن المررالي 2"( العقوبرة لتصررل للسرجن المؤبرد 315وشرددت المرادة )  "1"جنايرة

 والثقررررررررررررررررررررررررررررررررررة العامررررررررررررررررررررررررررررررررررة بالوظيفررررررررررررررررررررررررررررررررررة العامررررررررررررررررررررررررررررررررررة ونزاهتهررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 .         "3ه"وظيفررت ولررم يكتررف المشرررع العراقرري بعقوبررة السررجن بررل عررزل الموظررف او المكلررف بخدمررة عامررة مررن

           إضررافة للحكررم برررد المبررالغ المختلسررة باررل النظررر عررن مالهررا، كررل(4)وكررذال  أشررارت القرروانين الإداريررة

جريمة السرقة عقوبة السرقة تعتبر جنحة وفي حالاتهرا المشرددة تعتبرر  .(5) هذا للكبح من جماح هذه الجريمة

خيانررة الأمانررة تعتبررر جنحرر  وفرري بعررل حالاتهررا المشررددة تعتبررر عقوبررة وجريمررة خيانررة الامانررة  " 6"جنايررة 

  (7)"جناية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  قانون العقوبات العام د علي حسين الخلف وزميله شرح احكام -1
  ق.ع.ع87سنة( راجع المادة راجع المادة 20عقوبته) -2
 ) .ق.ع.ع) 100و 96المادة -3
  .م1936لسنة 69من قانون انضباط موظفي الدولة رقم  1ف 26المادة-4
  .(قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي184-311-10ق.ع.ع والمواد ) 321المادة -5
 .544ابراهيم الحيدري شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات صد جمال .-6
 .636ص ،سابق مصدر د جمال الحيدري -7
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 وجريمة خيانة الامانة  ز بين جريمة السرقةميالتثانيا ً :ـ 

 
 تميز جريمة السرقة عن جريمة خيانة الامانة  -1
 

)اخرت س مرال منقرول مملرو  لايرر الجراني  ( بأنهرا429عرف المشرع العراقري جريمرة السررقة فري المرادة )

عمدا( في حين تعرف جريمة خيانة الامانة استي ء شرخص علرس الحيرازة الكاملرة لمرال منقرول موجرود لدير  

علس سبيل الحيازة الناقصة خيانة للثقة التي أودعت في  و ذلر  بتحويرل صرفت  مرن حرائز لحسراب مالكر  الرس 

 .(1)الشيء من امين لحساب صاحب الحا الس ماتصب للملكية"بتحويل صفت  علس  مدع للملكية ، أي

و من هذه التعاريف يتضح ان جريمة خيانة الامانة تتفرا مرع جريمرة السررقة فري ان جريمرة السررقة فري ان 

الاخيرة يكون التسليم ركن من اركانها حيث ان المال هو في الاصل في حيرازة الجراني ولكرن يرده علرس هرذا 

ئا علرس عقرد مرن عقرود الامانرة كعقرد الوديعرة او العاريرة ثرم تنصررف ارادة الجراني الرس ان المال يد مؤقتة بن

وفي سياا ذل  قضت محكمة التميز ،"(2) يستولي علس المال اي ان يحول حيازت  علس المال الس حيازة تامة

ن مكران وجروده بأن )تختلف جريمة خيانة الامانة عن السرقة في ان ركن السرقة هو اخت س المال ونقلر  مر

بقصد الاستي ء علي  و التصرف في  تصرف المال  وبذل  تكون يد السارا علس المرال غيرر مشرروعة منرذ 

ايضرا الافعرال المكونرة للسررقة تعرد ، ("3)الابتداء في حين ان يد مرتكب الامانة خ ف الاررل مرن الايرداع(

ي جريمة خيانة الامانة فالاخت س هو الفعرل جرائم سرقة متعددة و بذل  توج  بشأنها عدة تهم في حين ان ف

وتختلف الجريمتان في علة التجريم ، "(4)الوحيد في الجريمة ، علما بأن السرقات تتعدد بتعدد المجني عليهم 

حيث ان عل  التجريم في جريمة السرقة تكمن في حماية المال بينما في خيانة الامانة تكمن العلرة فري حمايرة 

وان جريمة خيانة الامانة تفرل ان المجني علي  إلس الجاني والتي وردت علس مال معين  الثقة التي اودعها

يكون المال الذي استولس علي  الجاني في حيازت  اي يجب ان يكون المال قد سلم للجاني قبل ارتكراب الفعرل 

مرال موضروع الملكيرة المكون للجريمة وبذل  فان خيانة الامانة هي اعتداء علرس الملكيرة دون الحيرازة لان ال

هو في حيازة الجاني اص  بينمرا فري جريمرة السررقة يكرون الاعترداء علرس حقري الملكيرة و الحيرازة معرا لان 

و فري ذلر  قضرت محكمرة  ،(5)"المال ينتقل من المجني علي  الس الجاني عنرد ارتكراب الفعرل المكرون للسررقة 

ف  يتحقا ركن الاخت س وتكون الجريمة خيانة امانة وفا التميز )اذا كان المشتكي قد سلم المال الس المتهم 

 .(6)( من قانون العقوبات العراقي(452المادة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 410مال ابراهيم الحيدري ، المصدر السابق، ص ج -1

 .317د. ماهر عبد شويشی ، المصدر السابق ، ص  -2

 .433ص  4س -4النشرة القضائيهٔ ع  1973\11\ 13فی  731جنايات  1555قرار محکمة التميز رقم -3

 .415 محمود نجيب حسنی ، المصدر السابق، ص  ܂4

                                                                             415السابق، صد. جمال ابراهيم الحيدري، المصدر -5
 416ص  -4س -2النشرة القضائيهٔ ع 1973\ه \8فی  415/73قرار محکمة التميز رقم  -6
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كلترا  و تختلف جريمة السرقة عن خيانة الامانة من حيث الركن المعنوي للجريمة من حيث القصد العام ففي

الجريمتين يجب ان يعلم الجاني بعائدية المال في السرقة المال يكون مملوكا للايرر وفري حيرازة الايرر ام فري 

خيانة الامانة فيكون المال مملوكا للاير وفي حيازة الجاني كما ان الجاني في كلتا الجريمتين يجب ان يكرون 

انة الامانة الاستعمال و التصرف وكذل  علم الفاعل عالما بماهية الفعل الذي يتمثل بالسرقة اخت س وفي خي

في السرقة في ان المجني علي  غير رال بأنتقال الحيرازة امرا فري خيانرة الامانرة فران الفاعرل يجرب ان يعلرم 

امررا فرري عنصرر الارادة ففرري جريمررة السرررقة يجررب ان ، (1) بنروع الحيررازة اي انرر  يحرروز المرال حيررازة ناقصررة

الس ارتكاب فعل الاخت س اما في خيانة الامانة فان ارادة الفاعل ترذهب الرس ارتكراب تنصرف ارادة الجاني 

اما من حيث القصد الخاص فأن  يتمثل فري جريمرة السررقة فري قصرد الجراني  ،(2) فعل الاستعمال اوالتصرف

اما من ، (3)لمال"بتمل  المال وحيازت  حيازة كاملة اما في خيانة الامانة فان القصد الخاص يتمثل بنية تمل  ا

(مرن قرانون العقوبرات العراقري 8 52حيث العقوبة فان المشررع عاقرب علرس خيانرة الامانرة بمقتضرس المرادة )

بررالحيس او الارامررة ولررم يحرردد حرردود هرراتين العقرروبتين امررا جريمررة السرررقة فرران المشرررع عاقررب عليهررا فرري 

 مالم تقترن يظرف مشدد من الظروف( بالحبس و حدد الحبس بين ث ثة أشهر و خمس سنين 446المادة)

 .(4)(445-440المنصوص عليها في المواد)

 تميز جريمة خيانة الامانة عن جريمة السرقة -2

رر  فقرال بران السررق  اخرت س مرال(( 439) لقد عرف المشرع العراقًري السررقة فًري المرادة منقرول مملرو  لا 

يانرة الامانرة  العراقي وضحمن خ ل ذل  فاننا نعلم بان المشرع ،  (5)الجانً عمدآ بران السررقة تختلرف عرن خ 

ر عمدا يانة الامانة فًي انهرا  بان السرقة اخت س مال منقول مملو  للا  يمة السرقة تتشاب  مع خ  ن حظ ان جر 

ررة تشرترط التسرل م إمرا تقع علس مال منقول يانة الامانة فًي ان الاخ  ير ولكنها تختلف عن خ  السررقة  مملو  للا 

يرث نروع فانها رر الجراني و كمرا انهرا تختلرف مرن ح  يمرة  اخت س مال منقول مملو  لا  يمرة وذلر  لأن جر  الجر 

يمرة  والتًي نصت علس ان ( 440) السرقة حسب نص المادة يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب جر 

ين او اكثر او اذا وقعت ب ين غروب الشم السرقة فيً ظروف كان تكون  .(6) س وشروقهاوقعت من شخص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                  .415د. جمال ابراهيم الحيدري، المصدر السابق، ص -1

 .416ص -:  4س -2النشرة القضائيهٔ ع 1973\ه \8فی  415/73قرار محکمة التميز رقم  -3

 .272ص ، 1968مطبعة الجامعة ، مصدر السابق، د. فوزيهٔ عبد الستار ،  -3

 . 439-438ص ، 1981مطبعة الحكمة ، مصدر السابق، د. جمال ابراهيم الحيدري،  -4

 المعدل. 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي ) -5

الطبعة الاولى  –مقارنة  –دراسة قانونية  –بحث عن الجريمتين السقة وخيانة الامانة  –دكتور علي حسين الخلف  -6
 . 222، ص  1967-بغداد  –مطبعة الزهراء 
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 المبحث الثاني                      

 اركان جريمة السرقة وتميزها عن اركان جريمة خيانة الامانة  
 

 الركن المادي   : من حيثالمطلب الأول

 الركن المعنوي  :من حيث  المطلب الثاني  

 محل الجريمة    : من حيثالمطلب الثالث

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث الثاني 
 اركان جريمة السرقة وتميزها عن اركان جريمة خيانة الامانة 

ستناول في هذا المبحث أركان كل من الجريمتين ونخصص مطلب كل ركن من الاركان نبين في نهايت  

 اوج  الاخت ف  بين الجريمتين فيما يتعلا بهذا الركن وعلس النحو الاتي ..........

 المطلب الأول 
 الركن المادي

جريمة السرقة تتحقا الجريمة بفعل الأخت س ، أما جريمة خيانة الإمانة فيحقا الركن المادي بالتسليم ففي 
 لذا يتضح الفرا بين الجريمتين من حيث الركن المادي في أن

 ألفرع الأول :ـ جريمة السرقة 
ل فعل الاخت س من قانون العقوبات العراقي فأن جريمة السرقة تتحقا من خ ( 439بمقتضس نص المادة )

 . الذي ينصب علس مال منقول مملو  لاير الجاني ، اذا فالسرقة تتطلب نشاطا للجاني ومح  لهذا النشاط

 اولا: فعل الاختلاس )نشاط الجاني(

يتحقا الاخت س اذا قام الجاني بحركة مادية تنقل المال من حيازة صاحب  الس حيرازة الجراني الشخصرية أيرا 
و من الم حظ أن المشرع اورد فعرل الاخرت س دون أن يعرفر  ولكرن ، (3) المستخدمة في ذل كانت الوسيلة 

الفق  الجنائي تناول معنی الاخت س فهنا  من عرف  بأن  )اخراج الشيء من حيازة المجني علي  دون رضاه 
وهنرا  مرن عرفر  بأنر  )الاسرتي ء علرس حيرازة الشريء بعنصرريها المرادي و  ،(4)و ادخال  في حيازة أخرر (
 .( 5)المعنوي بدون رضا المال (

ومن هذه التعاريف يتضح أن ل خت س عنصرين الاول مادي وهو الفعل او الحركة المادية التي يتم بها نقل 
ة إلرس الجراني أمرا العنصرر الثراني فهرو حيازة الشيء او اخذه او نزع  من مالك  او حائزه وانتقال هذه الحياز

 العنصر المعنوي وهو عدم رضا مال  الشيء او حائزه علس الفعل اي عدم رضاه عن انتقال حيازة الشيء

ويكررون الاخررت س متحققررا اذا قررام الجرراني بررانتزاع المررال مررن المجنرري عليرر  دون رضرراه و يترتررب علررس ذلرر  
 :ـ (6)نتيجتان 

                                يمكررررررررن أن يترررررررروفر اذا كرررررررران المررررررررال فرررررررري حيررررررررازة الجرررررررراني اصرررررررر  .الأولررررررررس : الاخررررررررت س لا  
الثانية : تتمثل في أن التسليم يمنع قيام ركن الاخت س أي عندما يكون المال  او الحائز هو الرذي سرلم المرال 

فري الجريمرة هرو الرذي ينقرل  إلس الجاني فالتسليم هنا ينفي الاخت س . و التسرليم الرذي ينفري ركرن الاخرت س
الحيررازة وهررذه الحيررازة امررا أن تكررون كاملررة أو ناقصررة أمررا الحيررازة العرضررية فرر  تنفرري الاخررت س، فالحيررازة 
الكاملة تعني السيطرة الفعلية علس الشيء ومباشرة سلطات المال  علي  مع نية الاستئثار ب  و الظهرور علير  

ون للحائز دون المال  اي ان الحائز يحوز الشيء ولكنر  لا يرزال علرس بمظهر المال  اما الحيازة المؤقتة فتك
ذمررة مالكرر  ولررذل  تتطلررب هررذه الحيررازة عقررد يعترررف بملكيررة الشرريء لايررر حررائزه كعقررد الإيجررار او الرررهن او 

امررا بالنسرربة للحيررازة العارضررة فهرري الترري لا تنفرري فعررل الاخررت س لأنهررا ليسررت حيررازة بررالمعنس  ،(7) الوديعررة
 .(8) الحقيقي و يترتب علس ذل  أن هذه الحيازة لا تنشق أي حا للحائز ولا تضع علي  التزاما معين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 433النشرة القضائية ، ص  1973/ 11/ 13في 73جنايات  -1555قرار رقم  -1

 المعدل .   1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) -2

                                                                                             260د ماهر عبد شويش ، مصدر سابق، ص -3
                                                                                                               .442، ص 197۵، مطبعة جامعة القاهرة ، 1محمود محمود مصطفی ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط -4
 32، ص 1979، مطبعة المعارف، بغداد، 1د حميد السعدي ، جرائم الاموال، ط -5

                                                                                        .443د. محمود محمود مصطفي، المصدر السابق، ص  -6
                                                                                                             د. ماهر عبد شويش ، المصدر نفسه.  -7
 .262- 263د. ماهر عبد شويش، المصدر السابق، ص -8

 

9 



 

 
كما ان التسرليم المشروب برالان ينفري بردوره ركرن الاخرت س لان التسرليم قرد وقرع باختيرار المالر  او الحرائز 
وباستخدام طرا احتيالية من قبل الجاني و هذه الطرا الاحتيالية تقوم عليها جريمة النصب والاحتيال لكنها 

موضوع الشروع في السرقة فان البحث في  ،  اما بالنسبة ل (1)لا تحقا ركن الاخت س الذي تقوم ب  السرقة 
يجب ان يكون من خ ل بيان موقف الفق  وكذل  موقف المشرع العراقي فقد ظهر في الفق  الجنائي اتجاهان 
بهذا الخصوص و هما الاتجاه المادي والاتجاه الشخصي فالاتجاه الاول يتطلب في الشروع ان يبد  الجراني 

جريمة )الاخت س( و يؤخرذ علرس هرذا الاتجراه بأنر  يحصرر الشرروع فري نطراا بتنفيذ الفعل المادي المكون لل
وذلر    (2)ضيا جدا و من ثم لا يوفر حماية كافية للمجتمع و يؤدي الس اف ت العديد مرن الجنراة مرن العقراب

ام لأن  بمقتضس هذا الاتجاه لا يعتبر شروعا في السرقة من يتسور منزلا او يدخل منزلا بقصد السررقة مرا د
لم يضع يده علس الاموال المراد سرقتها كذل  ان  يؤدي الس التفرقة بين الجررائم حيرث ان مرن يتسرور مكانرا 
من اجل السرقة يعد شارعا فيها ولكن من يتسور دارا من اجل ارتكاب جريمة قتل لا يعرد شرارعا فري القترل 

 .(3)لان التصور ليس ظرفا مشددا في جريمة القتل

وهو الاتجاه الشخصي فبعد بمد  خطورة الجاني فاذا قام الجاني بأي فعرل يردل علرس  : يــــناما الاتجاه الثا 
عزم  النهائي علس ارتكاب الجريمة فهرذا الفعرل و ان لرم يتصرل بماديرات الجريمرة فانر  يعرد بردءا فري التنفيرذ 

 .(4)إلس الجريمة  فالشروع وفقا لهذا الاتجاه هو السلو  الذي يؤدي حالا ومباشرا

كما لو تم ضبط المتهم وهو داخل الدار ويقوم بفتح براب الردار او فرتح براب السريارة ففري هرذا السرياا قضرت 
محكمة جنح الناصرية بأن  )تبين من سير التحقيقات ان المتهم "ي" قام بفتح براب السريارة البرازيلري العائردة 

سرجل بيرده و اخراجهرا محراولا " بصررة وكران مخمرورا وقرام بسرحب قاعردة الم22704للمشتكي و المرقمرة"
وضررعها فرري كرريس نررايلون و عنرردها حضررر المشررتكي وعليرر  فرران الادلررة كافيررة لأدانرر  المررتهم وفررا المررادة 

(انر  تبنرس الاتجراه الشخصري 30،  اما بالنسبة للمشرع العراقي فيتضرح وفرا المرادة) (5)( عقوبات446/31)
وهذا واضح في عبارة ) البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة......( وعلس هذا الاساس فان جريمة 

  للردار او الشروع في السرقة لا بد لهرا مرن ثبروت قيرام الجراني بعمرل يشرير الری شرروع  بالسررق   (   دخولر
المرعرری او التسررور بقصررد السرررقة وفرري هررذا السررياا قضررت محكمررة التمييررز برران )دخررول المررتهم الررس مكتررب 
المشتكي لري  بقصرد السررقة ثرم خروجر  مرن دون ان يجرد شريئا ليسررق  يعرد شرروعا بالسررقة( " امرا دخرول 

ل  انتهاكا لحرمة مل  الاير وفقا شخص لمحل الاير لي  ولم يثبت قيام  بعمل يشير الس قصد السرقة فيعد فع
(من قانون العقوبات العراقي ولا يعد شروعا في السرقة وبنراء علرس هرذا قضرت محكمرة التميرز 428للمادة )

 (6)ان )مجرد القبل علس المتهمة داخل بناية الشركة لا يكفي كدليل علس سرقتها للنقود من جيب المشتكي(

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 451 – 450محمود محمود مصطفى ، مصدر سابق ، ص  –د  -1
 الخاص من قانون العقوبات، بيرودتجمال ابراهيم الحيدري، شرح احکام القسم  -2

، 1982سلطان عبد القادر الشاوي و علي حسين خلف، المبادى العامة في قانون العقوبات، مطبعة الرسالة، الكويت،  -3
 . 164ص 

 . 371جمال ابراهيم الحيدري، المصدر السابق ، ص  ܂ -4

 غير منشور . ، 1997/ 11/ 9/في  97/ ج/ 444قرار محكمة جنح الناصرية رقم  -5

  241ص-4س -1ع -، النشرة القضائية24/3/1973في  72\جنايات \2198قرار محكمة  التميز رقم  -6
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يعررد حكررم السرررقة  أخررت س المنقررول المحجررور عليرر  قضررائيا ً أو اداريررا ً أو مررن جهررة أخررر  ، والمررال  -د
 الموضوع تحت يد القضاء حتس ولو كان هذا الأخت س من قبل مال  المال . 

 يعد مالاً منقولا ً وتنطبا علي  أحكام السرقة القوةالمائية والكهربائية وكل طاقة أو قوة أخر  . –ذ 
ان يكون المال مملوكا للاير : ان علي  اشتراط عائدي  المال للاير تكمن في ان سرق  اعتداء علس الملكية  -3

بشكل خاص واعتداء علس مال بشكل عام يفقد تملك  وبذل  لا يتصور هذا الاعترداء الا اذا نرال مرالا مملوكرا 
عتقرد خطرأ انر  مملرو  للايرر فافعرل هنرا هرو للاير اي لا يعد سارقا ومن استولس علس مال يعود ل  ولو كان ي

متنازع علي  وثبت  ملكية هرذا  كما لن تتحقا السرقة اذا استولس شخص علس مال ،(1)استعمال لحق  في المال
 .(2)الشخص للمال بحكم قضائي

 النية .ولكن اذا ثبت ان هذا المال ملكا للخصم او باعتبارة مشتر  بينهما فان الفاعل يعد هذا الشخص سيء 

 الفرع الثاني : جريمة خيانة ألأمانة 

أن جريمة خيانة الأمانة لا تتم ألا بالتسليم لان التسليم اذا لم يوجد في هذه الجريمرة فإنهرا تعتبرر سررقة حيرث 
أن محكمة التمييز قضت بأن  )تختلرف جريمرة خيانرة الأمانرة عرن السررقة فري ان ركرن السررقة هرو اخرت س 

وجوده بقصد الاستي ء علي  والتصررف فير  تصررف المالر  وبرذل  تكرون يرد السرارا  المال ونقل  من مكان
علس المرال غيرر مشرروعة منرذ الابترداء فري حرين ان يرد مرتكرب جريمرة خيانرة الأمانرة تكرون مشرروعة منرذ 
الابتداء ومن ثم تنقلب غيرر مشرروعة بعرد التصررف فير  ، وعلير  فران الاخرت ف برين جريمرة خيانرة الامانرة 

يرها من الجرائم المادية الواقعة علس الاموال تكون في ركن التسرليم حيرث ان فري جريمرة السررقة لا ترتم وغ
بالتسليم وانما باخت س المال ونقل  من مكان وجوده بقصد الاستي ء علير  امرا فري خيانرة الامانرة فيكرون فري 

تسرليم لرم يكرن حيرازه كاملرة وانمرا حيرازة بداية الامر بالتسليم ومن ثم تنقلب الس خيانرة امانرة لان فري وقرت ال
 . ناقصة اي لا يجوز ان يتصرف بها تصرف المال 

من ذل  يتضح الفرا بين جريمة خيانة الأمانة وجريمة السرقة في إن السرقة لا يكون فير  تسرليم امرا خيانرة 
ريمرة والتسرليم ونشراط الأمانة فتكون بتسليم المرال المنقرول أولا وعليرة فران المتطلبرات الماديرة هري محرل الج

 .(3) الجاني

 : محل الجريمةأولا 

ان محل جريمة الخيانة الأمانة يكون في المال المنقول المملو  لاير اي لاير الجاني وهو ما وجد فري نرص 
( من قانون العقوبات العراقي وهرو برذل  لا يختلرف عرن محرل جريمرة السررقة فيجرب ان يكرون 453المادة )

                                      فسررررررر  فررررررري خيانرررررررة الأمانرررررررة وفررررررري السررررررررقة ومرررررررن الأمررررررروال المنقولرررررررة المرررررررال منقرررررررولاً وهرررررررو ن
) النقررود والأمتعررة والم بررس والسررندات والحيوانررات والعقررارات ( بالتخصرريص كررالألات الزراعيررة وآلات 

المبنرس مثرل الشربابي  المصانع وغيرها " " كما ويدخل في  العقارات بالاتصال يعني أي شريء يردخل ضرمن 
ومصابيح الاناره واللوحات الفنية وغيرها في حرال تسرليم البيرت علرس أسراس الأمانرة فرإذا اخرل المرؤتمن فري 

شيء دون حا أو موافقة فان  يعد خائن للأمانة التي ائتمن عليها ، من ذل  فان  يالرم بران اي  عملة وباع اي
الالات الزراعية أو الادوات فان  يعد من الامانة فراذا قرام احرد شي عائد الس ملحقات المنزل مث ً أو ملحقات 

ممن وكل اليهم الحفاظ علس الامانة وقام بالتصرف بهذه الملحقات فان  يعد خائن ل مانة وللثقة التي اودعرت 
في  او وكل بحفظها وان فعل  هذا يحاسب علي  القانون لان تصرف  في هرذه الملحقرات بايرر حرا وذلر  لانر  

ئز لها حيازة ناقصة وهي لاتؤهل  الص حيات بالتصرف فيها تصرف المال  مثل البيع او الهبة أو التبرع حا
كمرا ان المشررع  ،(4) واي شيء يدخل ضمن هذه الاعمال او التصرفات وهي تصرفات فقط من حرا المالر 

لأمروال المعنويرة ولكنر  اخرذ العراقي لم يأخذ بالأفكار و الابتكارات و المنرافع و سرر برراءة اخترراع اي فري ا
 .....فقط بالأموال المادية كما ان القانون قد ساو  في نوع قيمة المال سواء كانت قيمت  مادية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42، ص  1972د. محمود نجيب حسني : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،دار النهضة العربية ، القاهرة،  -1

 . 427، دار النهضة العربية ، القاهرة، ص قانون العقوبات القسم الخاص شرح  ،عمر السعيد رمضان -2

 .317ص  -القاهرهٔ  -العقوبات القسم الخاص انونشرح ق-الدكتور فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي -3

 . 412جمال إبراهيم الحيدري ، مصدر سابق ، ص –د -4
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                                                     (1)الفيتوغرافية (ام معنويرررررررررررررررررررة مثرررررررررررررررررررل ) مثرررررررررررررررررررل الرسرررررررررررررررررررائل العاديرررررررررررررررررررة والصرررررررررررررررررررور
العراقي حيث قال : من يسيء استعمال صورة تذكارية ( من قانون العقوبات 453وعلي  يخضع لحكم المادة)

أو الرررهن او الهبررة و علررس خرر ف  كررالبيع –عهررد بهررا إليررة للمحافظررة عليهررا او اذا تصرررف بهررا بسرروء قصررد 
 .(الارل الذي من أجلة سلمت إلي 

التري  من خ ل ذل  فان  من يتصرف بسوء قصد لشيء اوتمن علير  ثرم اسرتعمل  بايرر الاتفراا أو خران للثقرة
وان العلة ، (2)أودعت في  فان  يعد خائن ل مانة ويعني هذا أن  لابد من التسليم للمال اي المال المملو  للاير

في ذل  هي في الاعتداء علس المال المملو  للايرر " مرن هرذا نعلرم بران المشررع العراقري تطررا ايضراً الرس 
القيمرة الماديرة او المعنويرة وهرو بهرذا سراوي برين  الاشياء التي لها قيمة معنوية وهي التري تكرون علرس سربيل

الأموال التي لها قيمة مادية والأشياء التي لها قيمة معنوية وذل  من خ ل القيمة المادية ل  وذلر  مرن خر ل 
خران  من قانون العقوبات العراقي التي بينت ذل  والتي عاقب عليهرا المشررع العراقري فري حرال 4ه 2المادة 

 . هذا الشخص للثقةمن أودعت في  

 ثانيا : التسليم

من المتطلبات المادية لجريمة خيانة الأمانة هو التسليم وعلي  فران جريمرة خيانرة الامانرة تفتررل التسرليم  إن
قبل وقوع الجريمة وعلي  فان تكون حيازت  حيازة ناقصة وذل  لان المرال الرذي سرلم الير  يكرون علرس سربيل 

ي ء علس مال لم يسلم إليهإط قا ف  يعد الأمانة او يعهد ب  إلي  باي كيفية كانت وعلية فإذا قام شخص بالاست
هذا خيانة ل مانة وفي هذا قضرت محكمرة التمييرز فري انر  ) إذا كران المشرتكي قرد سرلم المرال إلرس المرتهم فر  

 .(3)( عقوبات بتنازل المشتكي عنها( 453يتحقا ركن الاخت س وتكون الجريمة خيانة أمانة وفا المادة )

 ثالثا : نشاط الجاني 

( مررن قررانون العقوبررات حررددت الأفعررال الترري تحقررا جريمررة خيانررة الامانررة والترري تكررون عررن 453المررادة ) إن
 : طريقين

 الاستعمال –أ  

 التصرف  -ب

الاستعمال : اما الاستعمال فيكون بالاستخدام الشريء فري مرا يكرون قراب  للحصرول علرس منفعرة كركروب  –أ 
السرريارة اي اسررتعمالها او باسررتخدام الإلرر  كمررا فرري اسررتخدام المضررخة الماصررة برردون علررم صرراحبها أو برردون 

 . صاحبها ودون الاتفاا موافقت  فان في هذه الحالة قد خان الأمانة التي أودعت في  و استعملها دون علم

اذا فالاستعمال وفقا لما تقدم يعني الفعل الذي لا يصردر إلا مرن المالر  نظررا لمرا يترترب علير  مرن اسرتنزاف 
 قيمة المال كلها أو بعضها .                                                  

ل علس سبيل الأمانة ويقروم برإخراج مرا فري يقوم من تسلم إلي  الما إنب: الاستا ل او التصرف: وذل  في  
وكلرت الير  المحافظرة  إنأمانت  ك  او بعظا وإدخال  في حيازة الاير كما لو باع  او وهب  او اوصس ب  بعرد 

يكرون هرذا المرال مملرو   إنعلس الاموال المنقولة لاننا قلنرا سرابقاً بران الخيانرة لاتكرون الا علرس مرال ويجرب 
خذ حكم خيانة الامانة والا ملوكاً للاير لان  في حالة عدم وجود عائدية للمال فان  لايايكون م إنويجب ايضاً 

اي فعل من هذه الأفعال الناقلة للملكية ضمناً أو ك  فان  يعد تصرف  إن ود لخيانة الامانة في هذا ايجف  و
 إنفي الامانة وهو الرركن الثراني مرن أركران خيانرة الامانرة وهنالر  إفصراح فري خيانرة الأمانرة ومرن الممكرن 

تعرف ذل  من خ ل تصرف المرؤتمن بالأمانرة التري أودعرت فير  كمرا لرو قرام شرخص بالتصررف فري قطعرة 
عنده وقام بصنع ثوب ل  منها ففي هذه الحالة نستطيع معرف  ذل  من خر ل تصررف  فري هرذه  قمان أودعت

 الوديعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  413إبراهيم الحيدري ، مصدر سابق ،ص جمال  -1

 .  369فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، مصدر سابق ، ص  –د  -2

 . النشرة القضائية  416،ص  1973/  5/  8في  73 -( جزاء تميزية   453قرار محكمة التميز رقم )  -3
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 المطلب الثاني

 الركن المعنوي 

 الفرع الأول :ـ جريمة السرقة 

جريمة السرقة من الجرائم العمدية لذا فالمسؤولية الجزائية عنهرا تتطلرب تروفر القصرد الجرمري وهرذا القصرد 

 يقسم الی قصد عام وقصد خاصی . القصد العام يقوم علس عنصرين هما الارادة والعلم 

: ان العلررم بماديررات الجريمررة لا يكفرري لوحررده لقيررام القصررد الجرمرري فرر  بررد مررن ترروفر الاتجرراه  اولا : الارادة

الارادي نحو ماديات الجريمة والذي يتمثل بانصراف ارادية الجاني الس القيام بفعرل الاخرت س وهرو اخرراج 

ان تكررون الارادة حررره ويجررب   ،(1)المرال مررن حيررازة المالرر  او الحررائز وادخالرر  الررس حيازترر  او حيررازة الايررر

وبناء علس ذل  اذا كان الفاعل مكرها اكراها معنويا  ومعتبره قانونا وان يتوفر الادرا  والتمييز لد  الجاني

 .( 2)تكون الارادة متجه  الس احداث النتيجة الجرمية  فالأرادة تعتبر منفي  وينعدم

الايرر وعلمر  ان هرذا المرال فري حيرازة الايرر وعلرم يتعين علم الجاني بان  فعل  يقوم علرس مرال :  ثانيا: العلم

الفاعرل بران مرن شران فعلر  الاعترداء علرس ملكيرة وحيرازة الايرر للمرال اي ان مرن شران فعلر  ان يترترب علير  

اخرراج المرال مررن حيرازة المالر  او الحررائز وادخالر  فرري حيازتر  وكرذل  علررم الفاعرل بران المجنرري علير  غيررر 

ويترتب علس عنصر العلرم  ،(3)لم  بعدم رضس المجني علي  عن فعل الاخت سراضي بانتقال الحيازة اي ع

امرا ، (4)ان وقوع الجاني في جهل أو غلط يكون من شان  نفي القصرد ومرن ثرم انتفراء المسرؤولية عرن السررقة

بالنسرربة للقصررد الخرراص متمثررل بنيرر  التملرر  والمسررؤولية الجزائيررة لا تررنهل الا بترروفره "والترري تتجسررد فرري 

صراف الجني الس حيازة المال حيازة كامل  ويباشر علي  جميع السلطات التري يملكهرا المالر  ويحرول دون ان

ان يباشر المال  حقوق  علس المال هذا وقد تكون نية التمل  معلق  علس شرط فان تحقا الشرط توافرت علس 

ن لم تنشس منذ البداية ومن ثم لا وج  نهائي وبذل  يتحقا القصد الخاص ، وان لم يتحقا الشرط فأنها تعد كا

يتحقا القصد الخاص ولا يسأل الجاني عن السرقة "ونية الانتفاع هو عزم الجراني علرس رد المرال وفري هرذا 

السياا قضت محكمة التميز بان  )لا يعد الدائن سارقا اذا ثبت ان استي ئ  علس اموال مدين  وقرد ترم لاررل 

 .(5)حبسها تامينا لاستيفاء دين  منها(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 101محمود نجيب حسني ،مصدر سابق ، ص  -1

 . 274ماهر عبد شويش ، مصدر سابق ،  -د -2

 . 356، ص  1983محمد ، قانون العقوبات العراقي ، مطبعة الفتاة ، بغداد ،عبد العزيز -3

 .1986/ 2/ 2في  86- 85جنايات ثانيه ، 66قرار محكمة التميز ، رقم  -4
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 الفرع الثاني :ـ جريمة خيانة الأمانة 
 

ان جريمرة خيانرة الامانرة مرن الجررائم العمديرة و وعليررة فران المسرؤولية الجزائيرة عنهرا تتطلرب تروافر القصررد    

  0الجرمي لدی الفاعل 

من المعلوم في جريمة خيانة الامانرة وفري اركانهرا بانهرا جريمرة عمديرة وذلر  بينر  المشررع العراقري فري ان 

عمال او استا ل الوديعة فانة قد خان الامانرة و وعليرة فانرة يكون القصد الجرمي وعلية فاذا قام شخص باست

 .(1)اذا استعملها دون توافر القصد الجرمي ف  عقوبة علية وذل  من خ ل قرار تمييزي 

كما اننا من خ ل هذا القرار نستطيع معرفة ان جريمة خيانة الامانة هي من الجرائم العمدية وفي حال عردم 

ننا لانستطيع القول بوجود هذه الجريمة لان من المعلوم و حسبب وجود قرار تمييرز وجود القصد الجرمي فا

الامانرة مرن ذلر  نعلرم بانر  اذا لرم يكرن  ي هوا وجوب وجود القصد الجرمري حتری تعتبرر هرذه جريمر   خيانر   

القصررد  القصررد الجرمرري مترروفر فرري نيرر  الفاعررل فانررة لا تقرروم عليرر  مسررؤلية جنائيررة ولا مدنيررة لان الاايررة هرري

 الجرمي وعلية ف بد من توافر القصد ويقسم :

 القصد العام والقصد الخاص

 القصد العام : ويقوم القصد العام على عنصرين هما :ـ

 في  . العلم : هو ان يعلم الفاعل بان  يتصرف بمال مملو  للاير وان  ليس من حق  التصرف –أ 

برأن أسرتعمال  أو تصررف  غيرر صرحيح ولكنر  مرع ذلر  يصرر الأرادة : هو إن يقوم الفاعل بالفعل وهو  –ب 

 علس عمل  أي هو يعلم بأن  يستعمل أو يستال ذل  الشيء المودع  عنده .

 ثانياً : القصد الخاص :

وعلي  ف  بد مرن وجرود ويكون القصد الخاص بني  تمل  المال اي ان  يضع نفس  محل المل  الحقيقي للمال  

اركان جريمة خيانة الامانة ووجود القصد العام لان لابد من وجود النية في التمل  القصد الخاص في توافر 

ل موال في قصد خاص ووجود القصد العام ويكون بعلم الجاني بان  يكون اعتداء علس غير حق  ورغم ذل  

بينر  المشررع فان  تكون لدي  ارادة في ارتكاب هذا العمل واتمام جريمتر  فري ارتكراب خيانرة الامانرة وهرذا ما

 العراقي في انر  لابرد مرن وجرود العلرم والارادة ووجرود القصرد الخراص لارتكراب الجريمرة فراذا انعردمت هرذه

 الارکان انعدم وجود خيانة الامانة
(2 )

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 363، النشرة القضائية  1973/  7/  2في  73 –تميزية  – 538قرار محكمة التميز رقم  -1

 .313ص  – 1989 – 1988-بغداد  –قسم العقوبات القسم الخاص  –ود السعدي واثبة دا -2
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 المطلب الثالث 
 محل الجريمة 

 وخيانة الامانة  وجريمةالسرقة جريمة بين 

 
 أما من حيث محل الجريمة ن حظ أن كل من الجريمتين تشتر  في ركن المحل 

 أولا:ـ جريمة السرقة
 السرقة مالاً:لفرع الأول:أن يكون موضوع ا

لا يصلح الشيء مح  للسرقة إلا إذا كان مالا،ويقصد بالمال"كل شيء يصلح مح  لحرا عينري وعلرس وجر  

التحديد حا الملكية" وقد عرف  القانون المدني المصري بأن :"كل شيء غير خارج عرن التعامرل بطبيعتر  أو 

التري تخررج عرن التعامرل بطبيعتهرا هري التري لا بحكم القانون يصح أن يكون مح  للحقوا الماليرة والأشرياء 

يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها،أما الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن 

 .(1) تكون مح  للحقوا المالية

ويتفا الفق  علس عدم وقوع السرقة علس شيء مباح مثرل المراء والهرواء ولكرن إذا كران القرانون المردني ينفري 

صفة المرال عمرا لا يجروز التعامرل فير  برين الأفرراد، فرإن قرانون العقوبرات يضرع حردوداً أكثرر إتسراعا لمعنرس 

ير مشروعة كالمخدرات.وفي معنس المال،ف  تنتفي صفة المال عن الأشياء التي تكون حيازتها محرمة أو غ

السرررقة لا يهررم أن يكررون محررل الجريمررة مررن المررواد الممنرروع حيازتهررا أو التعامررل فيهررا. يحمرري حررا الملكيررة 

لذات .فإن كان الشيء يمكن تملك  ول  قيمة،فإن  لا ينظر فيمرا إذا كانرت حيازتر  مباحر  أم محرمر  أو فيمرا إذا 

ويعنري ذلر  وجروب تروافر أمرران ، (2)ريا مشروع أم غير مشرروع كان الحائز للمال قد حصل علي  عن ط

في محل السرقة الأول أن يكون الشيء قاب  للتمل  وعلس ذل  فالإنسان لا يمكن أن يكون مح  للسرقة لأن  

ليس شيئا يمكن تملك  وإن كان يمكن أن يكون محر  لجريمرة أخرر  كرالخطف وحجرز الحريرة وينبنري علرس 

ن الإنسان أن جسرم  لا يعتبرر مرالا.ولكن الأعضراء الصرناعية كالرذراع الخشربية أو السراا نفي صفة المال ع

المعدنية هي أموال ويتصور سرقتها،بل أن الأعضاء الطبيعية تصير مالاً إن إنفصلت من الجسم الحي التري 

ا عنهرا كانت جزءا من  وتعتبر ملكا لصاحب هذا الجسم ومن ثم يتصور سرقتها،فمن قرص شرعر إمررأة رغمر

واستولس علي  يعتبر سارقا ل  بالإضافة إلس ما ينطوي علي  فعل  من إيذاء بردني .والعنصرر الثراني أن يكرون 

شيئا ذا قيمة ،ويمكن أن تكون قيمة المرال ماديرة تقردر برثمن أو معنويرة كالخطابرات والصرور التذكاريرة فهري 

أو معنوية .ولا أهميرة لقيمرة المرال المسرروا تصلح مح  للسرقة بال النظر عن قيمتها سواءاً كانت مادية 

كبيرة أم ضئيلة،فالشيء يكتسب صفة المال أياً كانت قيمت . وقد قضت محكمرة التمييرز الأردنيرة"بأن السررقة 

تتم بنقل حيازة المال من يد حائزه بدون رضاه إلس يد السرارا ولا عبررة لقيمرة المرال المسرروا مهمرا كانرت 

( مرن 281/2تكن لهذا المال إلا قيمة أدبية لا يقدرها إلا المجني علي  . في المرادة ) قيمت  ضئيلة حتس ولو لم

قانون الجزاء، إعتبر إخت س المال سرقة أياً كانت قيمت ،إلا أن  جعل سرقة الأمروال ذات القيمرة التافهرة مرن 

ي يعترد فير  بقيمرة المرال الجرائم التي يحتاج تحريكها إلس شكو  من المجني علي  وتسقط بتنازل .والوقت الذ

هو وقرت وقروع الإخرت س، فرإذا كران الشريء مجرردا تمامرا مرن القيمرة وقرت الإخرت س فإنر  لا يصرلح محر  

 .(3)للسرقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .506 ص ، المصدر السابق، محمود نجيب حسنی -1

                                                                          .  456. جمال ابراهيم الحيدري، المصدر السابق، ص-2
الطبعة الاولى مطبعةة  –مقارنة  –دراسة قانونية  –بحث عن الجريمتين السقة وخيانة الامانة  –دكتور علي حسين الخلف -3

 .222، ص  1967-بغداد  –الزهراء 
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 الفرع الثاني:أن يكون المال ذو طبيعة مادية:
 

وهررذا الشرررط تفرضرر  طبيعررة الأخررذ أو الإخررت س فرري جريمررة السرررقة بإعتبرراره الإسررتي ء علررس الحيررازة 

المادية.والشيء المادي"وهو ما يشال حيزا ملموسرا فري الفررا  الكاملة،وهو مالا يتصور إلا بالنسبة للأشياء 

وعرل وسرم  بصررف  الكوني أو هو كل ما ل  كيان ذاتي مستقل في العالم الخارجي أو هو كل مال  طول

النظرر عرن حجمر  أو وزنرر  أو هيئتر  .وصرورة مررادة الشريء سرواء لررد  القانون:فالأجسرام الصرلبة والسرروائل 

كيان مادي،ومن ثم تصلح جميعا موضوعا للسرقة،فالسوائل علس إخت ف أنواعها لهرا والاازات جميعا ذات 

إلا أنر  إذا اسرتولس علير  شرخص -وإن كان في مجارير  الطبيعيرة مباحرا-كيان مادي وعلس سبيل المثال فالماء

ولي علس حازه بذل  وملك ،فمن إعتد  علس ملكيت  وحيازت  كان سارقا. وتطبيقا لذل  فإن الشخص الذي يست

المياه من الأنابيب أو المستودعات التي تختزن  فيها هيئ  لتنقية المياه وتوزيعها دون أن يتفا معها علس ذل  

يعتبر سارقا .وتقع السرقة علس الاازات أيضا علس الرغم من أنها لا تدر  بالحس لأن  يمكن حيازتها ونقلها 

قرروارير ومررن أمثلررة هررذه الاررازات غرراز الكلررور وغرراز  وتملكهررا مررن خرر ل مررا تعبررأ فيرر  سررواء  فرري أنابيررب أو

يصررلح أن يكررون محرر  للسرررقة كررالحقوا والآراء  البوتجاز،فررإذا كرران الشرريء غيررر مررادي،أي معنرروي فإنرر  لا

والأفكار والشعر والنثر،لأنها أشياء معنوية لا تدر  بالحس ولكنها إذا أفرغت في محرر كعقد أو كتاب،فرإن 

 ماديا يصرلح لأن يكرون محر  للسررقة وهكرذا تقرع السررقة علرس مرادة العقرود التري هذه المحررات تصبح مالاً 

تدون فيها الحقوا أو الكتب التي تدون فيهرا الأفكار.أمرا الحقروا والأفكرار فري حرد ذاتهرا لا تحميهرا نصروص 

 .(1)السرقة وإنما تحميها نصوص خاصة ،كقانون حماية الملكية الفكرية

تتجرررد مررن الكيرران المررادي لأنهررا مجرررد حالررة ومررن ثررم لا تصررلح محرر  -ل الشرريءأي حالررة إسررتعما-والمنررافع

للسرقة،فمن إتخذ مكانا في وسيلة نقل عامرة دون أن يردفع مقراب  لرذل  ومرن طهرس طعامرا علرس موقرد لايرره 

ومن برد شرابا في ث جة غيره كل أولئ  لا يرتكبون سرقة.ولكن الشيء الذي تصردر منر  المنفعرة لر  كيران 

 دي فيصلح موضوعا للسرقة:فمن إستولس علس وسيلة النقل أو الموقد أو الث جة يرتكب سرقة .ما

ولقد ثار الجدل بشأن حكم أخذ التيار الكهربائي.هل أن الكهرباء مجرد قوة طبيعية لا تصلح مح  للسررقة أم 

عتبرار الكهربراء شريئا ماديرا يعتبر شيئا ماديا وعندئذ يكون مح  للأخذ؟ ذهب الجانرب الاالرب مرن الفقر  إلرس إ

قرراب  للتملرر  والحيررازة ويمكررن أن يقررع عليرر  فعررل الإخررت س وأسررتقرت أحكررام القضرراء علررس ذلرر  إذ إعتبرررت 

الكهرباء مما يصلح مح  لجريمة السرقة إستنادا إلس أن وصف المال المنقول لا يقتصر علس ما كان جسرما 

ول كل شيء مقوم قابل للتمل  وللحيازة والنقرل مرن مكران إلرس قاب  للوزن طبقا لنظريات الطبيعة.بل هو يتنا

من الأموال المنقولرة المعاقرب علرس سررقتها .وترتم -فالتيار الكهربائي وهو ما تتوافر في  هذه الخصائص-آخر

سرقة الكهرباء بعدت وسائل،من ذل  توصيل سل  بسل  الكهربراء الرئيسري قبرل وروده بعرددات المشرتركين 

سرقة علس مؤسسة الكهرباء،وقد تقع علس المشتر  إذا وصل الجاني السل  بسل  الكهرباء بعد وحينئذ تقع ال

مروره بالعداد فتضاف كمية الكهرباء التي إختلسرها إلرس الكميرة التري يحسربها العرداد علرس المشرتر  .وكرذل  

 .(2) الحال بالنسبة لسرقة خط الهاتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 265، ص مصدر سابقشرح قانون العقوبات القسم الخاص ،  ، د.ماهر عبد شويش-1

جرائم الاعتداء على  –القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات العراقً الجدٌيد المجلد الثانًي  الدكتور عباس الحسنً   -2

 220-219، صمصدر سابق الاشخاص والاموال ، 
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 الفرع الثالث:أن يكون موضوع السرقة منقولا:
 
 

الايرررر (مرررن قرررانون الجرررزاء والتررري عرفرررت السررررقة بأنها"أخرررذ مرررال 278هرررذا الشررررط صرررراحة فررري المرررادة)

المنقول...."والعلة من ذل  أن السرقة هي اعتداء علس ملكية المنقولات دون العقارات،إذ حرائز المنقرول هرو 

الذي تتعرل حيازت  وملكيتر  للمخاطر،بالإضرافة إلرس أن فعرل الأخرذ يعنري تايرر موضروع الشريء،بإعتباره 

تفرضرر  السرررقة ولايتصررور ذلرر  إلا الوسرريلة إلررس إخراجرر  مررن حيررازة المجنرري عليرر  وتحقيررا الإعتررداء الررذي 

 بالنسبة للمنقول.

 

إن التمييز بين المنقول والعقار هو من موضوعات القانون المدني،وقرد عررف العقرار بأنر "كل شريء مسرتقر 

بحيزه ثابت في  لا يمكن نقل  دون تلف".واستخلص من ذل  أن كل ما عدا ذل  من شيء فهو منقول" فيقصد 

نقل  من مكان لآخر دون تلف".أما في القرانون الجنرائي فيقصرد بر  كرل شريء مرادي بالمنقول"كل شيء يمكن 

يمكررن نقلرر  مررن مكرران لآخر،وهررو بهررذا المعنررس يشررمل فرري عرررف القررانون المرردني المنقررول بطبيعترر  والعقررار 

بالتخصرريص والعقررار بالإتصررال بررل والعقررار بطبيعترر  إذا أمكررن نقلرر .فأما أمررر المنقررول بطبيعترر  فهررو واضررح 

لنقود وقطع الأثاث والحيوانات والمحررات التي تثبت فيها الحقوا،وتقع السرقة أيضا علس ما يطلا علير  كا

القررانون المرردني العقررار بالتخصرريص:وهو فرري حقيقترر  منقررول بطبيعترر  رصررد لخدمررة العقار،كررأدوات الزراعررة 

بابي  والأبرواب والأشرجار ومعدات المصنع والمكائن.وتقع كذل  علس ما يطلرا علير  العقرار بالإتصرال كالشر

المزروعة بالعقار،بل من الممكن أن تقع السرقة علس العقار بطبيعت  كمرن يحراول أن ينرزع بعرل الأحجرار 

 .(1) من جدار أو جبل مث 
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ثراء ،  البحرل يممدوح خل  ،  – مانةلاانة ايال وخ  يحت  لاوا السرقة – قانون العقوبات  يموال ف  لاالجرائم الواقعة على ا-1

ع ا  . 82ردن صلاللنشر والتوز 
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 الفرع الرابع:أن يكون المال مملوكا للاير:
 

يشترط في موضوع السرقة أن يكون مملوكا للاير،فالسرقة إعتداء علس الملكية ولا يتصور هذا الاعتداء إلا 

المرتهم فهرو اسرتعمال لحقر  علير ،وإذا إذا نال الفعل مالاً مملوكا للاير،ذل  أن  إذا وقع الفعل علس مرال يملكر  

انصب علس مال غير مملو  لأحرد فهرو إكتسراب مشرروع لملكيتر .والفعل فري الحرالتين مشرروع،ف  تقروم بر  

السرقة، ومعنس ذل  أن الفصل في الإدعاء بالسرقة يفترل فص  في ملكية المرال المردعس بسررقت ،ويجري 

القاعردة "أنر  لايسررا شرخص  وللوقروف علرس هرذا الشررط يتعرينهذا الفصل تطبيقا لقواعرد القرانون المردني .

مرن هرذه القاعردة أن تسرؤ نيرة  مال "وإنما يعتبر فعل  المنصب علس مال  إسرتعمالاً مشرروعاً لملكيتر .ولا يايرر

المتهم فيعتقد أن  مل  لايره،فهذه صورة من الإستحالة المطلقة أو القانونية تخررج مرن نطراا العقراب.وتطبا 

اعدة ولو كانت للاير علس الشيء حقوا،إذ أن هرذه الحقروا لا تنفري عرن الشريء ملكيرة المرتهم لر .ولا هذه الق

-بنراءاً علرس سرند ملكيتر  أو أي سربب قرانوني آخرر -يحول دون ثبوت الملكية للمتهم أن يكون محظروراً علير 

للمررتهم فرري حيررازة التصرررف فرري مال ،فشرررط المنررع مررن التصرررف لا ينفرري الملكيررة وإذا كرران المررال مملررو  

غيره،فاسترده عنوة ف  تقوم بفعل  السرقة.ذل  أن الإعتداء علس الحيازة دون الملكية لا تقروم بر  السررقة،ف  

يعد سارقاً المؤجر الذي يسترد مال  عنوة من المستأجر والمودع الذي ينتزع وديعت  من المودع لدي  الذي ل  

هذه الحرالات لا يحرول  يها،ولكن عدم وقوع جريمة السرقة فيالحا في حبسها حتس يحصل علس ما أنفق  عل

دون قيام جرائم أخر  تتمثل في الأفعال التي تمكن بها المال  من إسترداد مال  ،مثال ذل  الضرب أوإنتها  

 حرمة مسكن الاير.

 

الإتهررام وإذا كانررت ملكيررة المررال المرردعس بسرررقت  متنازعرراً عليهررا بررين المررتهم وشررخص آخررر فررإن الفصررل فرري 

بالسرقة يرتهن بالفصل في النزاع علس الملكية،فإذا أثبت الحكم أن ملكيرة المرال لمرن إسرتولس علير  أي الرذي 

كان المال موجوداً عنده ف  يعتبر سارقاً،لأن  إسرتولس علرس مرال يملكر  وحكرم المحكمرة يعتبرر كاشرفاً للملكيرة 

ملوكراً للمرتهم ولا تقروم فري حقر  جريمرة السررقة.أما إذا وليس منشئاً لها،فالمال يعد من وقت الإستي ء علي  م

كان الحكم قد أثبت ملكية الشيء المتنازع علي  للخصم،فهنا يعتبر مستولياً علس مال مملو  وتقوم ب  جريمة 

السرقة ولا ياير من الحكم كرون الفعرل قرد ارتكرب قبرل صردور القررار القضرائي إذ الحكرم كاشرف عرن الحرا 

د لا يحكم القاضي علس من لم تثبت ل  الملكيرة بجريمرة السررقة،عندما يسرتظهر مرن وقرائع وليس منشئا ل .وق

الرردعو  ومسررتنداتها المقدمررة أن المررتهم كرران يعتقررد بررأن الحررا فرري ملكيررة المررال لرر .وذل  لعرردم ترروافر القصررد 

 .(1)الجنائي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مصادر حار، ممادوح خليٌال الب – السرقة والاحتٌياال وخٌياناة الاماناة –الجرائم الواقعة على الاموال فًي قانون العقوبات   -1

 ، 72ص سابق ،
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 المبحث الثالث
 عقوبة جريمة السرقة 

العقوبات العراقري حيرث  انونمن ق 446/441في المواد ة ونص المشرع العراقي علس عقوبة جريمة السرق
نص علس العقوبة ا لاعتيادية للجريمة وحددها بالحبس ونرص علرس الظرروف المشرددة للجريمرة وفري المرواد 

 (1) ( من قانون العقوبات العراقي445/441)
 المطلب الاول

 العقوبة الأصلية 

 

 الفرع الأول : جريمة السرقة 

علير  المشررع وقردره للجريمرة ، ويجروز للقاضري أن يحكرم برت عنرد ثبروت وهي الجزء الاساسي الذي نص 
م ألا إذا نرص عليهرا القاضري صرراحة فري حكمر  ، ويمكرن أن إدانة المتهم ، ولا يمكرن تنفيرذها علرس المحكرو

 يقصر عليها لأنها هي الجزاء النفرول في القانون للجرائم لتحقيا الأغرال المتوصلة للعقاب . 

بررار العقوبررة أصررلية هررو أن تكررون مقررررة كجررزء أصرريل مررن دون أن يكررون توقيعهررا معلقررا ً والضررابط فرري أعت
 للجرائم علس الحكم بعقوبة أخر   .

 وأنط قا ً مما تقدم نجد أن العقوبات الأصلية في قانون العقوبات هي : 

الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن المؤقت ، الحبس الشديد ، الحبس المخفرف ، الارامرة ، الحجرز فري مدرسرة 
 . (1)الفتيان الجانحين 

 الفرع الثاني : جريمة خيانة الأمانة 

(ا .ع هري الحريس أو الارامرة ، ولرم يحردد المشررع 453العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة بمقتضس م )
ين العقوبتين ، حيث ورد لفظ الحبس مطلقا ً وبذل  يتعين علس المحكمة الرجوع إلرس التحديرد العرام حدود هات

لهاتين العقوبتين الوارد في قانون العقوبات ، ويستفاد مرن الرنص أن المشررع قرد نرص علرس عقوبرة تخييريرة 
د مرنح محكمرة الموضروع فجعلها الحبس أو الارامة ولم يجمع بينهما هذا من جانب ، ومن جانرب أخرر أنر  قر

سلطة تقديرية حيث أجاز لها الحكم بعقوبة الحبس حتس خمس سنوات وهذا هو حدها الاعلرس حسرب التحديرد 
العام ، أو تقضي بعقوبة الارامة حتس خمسائة دينار وهذا هو حدها الأعلس في قانون العقوبرات ، والمحكمرة 

كانرت الثقرة برين الجراني لتري احاطرت بالجريمرة فكلمرا في هذا عليها أن ت حظ عند تقردير العقوبرة الظرروف ا
والمجنس علي  كبيرة فأن الجريمة تستدعي التشديد أكثر فمث ً  إذا ارتكب الوكيل العام جريمرة خيانرة الإمانرة 
فأن  يستحا عقوبة أشد من عقوبة الوكيل الخاص إذا إرتكب نفس الجريمة لأن التقة بالوكيل العام مما دعرس 

 يضع بين يدي  أموال  ويخول  حا التصرف بها . الموكل أن 

وبناءاً  علس متقدم فأن جريمة خيانرة الإمانرة تعرد جنحرة برالنظر إلرس عثوبرة الحربس التري هري أشرد العقوبرات 
 .  (2) المقررة لها في النص
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مصادر ،  1985بغداد ،  ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،  ،شرح قانون العقوبات ،  د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي - -1
 414سابق ، ص 

 . 636،مصدر سابق ، ص  عبد الرزاق صلبي الحديثي فخري   – -2
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 المطلب الثاني

 روف المشددة ـــالظ

 عقوبة جريمة السرقة  الفرع الأول :

 من قانون العقوبات العراقي  من حيث  440وفا المادة  ةقروف المشددة لجريمة السرظنتناول ال سوفأولأ 

وقوع السرقة بين غروب الشمس وشروقها : هذا يعني وقوع السرقة لي  حيث حدده المشرع بالفترة بين  -1
غروب الشمس وشروقها و الليل هو الفترة التي يخيم فيها الظ م ،وقد ذهب جانب من الفق  الس ان لليل هرو 

فتررة هري التري تقرل فيهرا الحركرة بشركل الفترة التي تبدا باياب الشفا وتنتهي بطلوع الفجر و ذل  لان هرذه ال
و يتحقا التشديد سواء وقعت السررقة فري فتررة الليرل كليرا أو وقرع جزئرا منهرا فري الليرل و الجرزء  (1)ملحوظ"

الاخر في النهار ، اذ ان علة التشديد تكون متحققة و علير  ينطبرا حكرم السررقة الواقعرة لري  علرس حالرة بردء 
هار و استمراره فيها حتس حلول الليل و انتهائها في ، أو حالة ارتكراب السررقة الجاني بارتكاب السرقة في الن

الليل والاستمرار فيها حتى طلوع النهار في اواخر
(2)"

. 

ارتكاب السرقة من اكثر من شخص والعلة في النص علس هذا الظررف تعرود الرس ان تعردد الجنراة يرؤدي  -2
الس تظافر جهودهم ويزيد من اقدامهم وشعورهم بالقوة كما يضاعف مرن جررأتهم و بالترالي يسرهل لهرم تنفيرذ 

ومتهم والدفاع عن مال  الجريمة كما ان تعددهم يثير الرعب و الفزع في نفس المجني علي  ويصعب علي  مقا
 و ان تحقا هذا الظرف يتطلب امرين:  (3) يتطلب اخذ الجناة بالشدة الامر الذي

                    تعرردد الفرراعلين فرري الجريمررة : ان الررنص صررريح فرري دلالترر  يتطلررب ارتكرراب السرررقة شخصررين فررأكثر- -أ
و لا يتحقا الظرف المشدد اذا ارتكب السرقة شرخص واحرد كفاعرل وسرا هرم معر  باتفراا او بالتحريضری او 
بالمساعدة شخصی او ا ثر باعتبار هم مساهمين تبعين وتطبيقا لذل  لا يتحقا الظرف المشردد اذا سراهم فري 

   السرقة او حراست السرقة شخص كانت مهمت  مراقبة الطريا او تلهية المجني علي  كي يسهل لزميل

(4) اثناء تنفيذ الجريمة
. 

وحدة الجريمة المرتكبة : يعني ان يرتكب عدة جناة جريمة سرقة واحدة و علس مجني علي  واحد لكري  -ب 
تتحقا العلة في التشديد وعلي  لا يتحقا هذا الظرف اذا قام عدة جناة بارتكاب عدة سرقات كرل منهرا مسرتقل 

 .(5) ظرف التشديد فتعتبر كل جريمة مستقلة بذاتها نتفيعن الاخر في وقت واحد ي

ان يكون احد الفاعلين يحمرل سر حا ظراهرا أو مخبرأ فالحكمرة مرن قيرام الظررف المشردد مرن حالرة حمرل   -3
الس ح مما للس ح من خطورة وان  يعطي قوة اكبر و عزم اقو  علس ارتكاب الجريمة ، بالاضافة الرس ان 

للس ح تلقي تكون اسلحة بطبيعتها أو اسلحة بالتخصيص  و الفررا برين النروعين هرو ان رؤية المجني علي  
الس ح بطبيعت  بمجرد ثبوت ان الجراني يحمرل سر ح مرن هرذا النروع يتحقرا الظررف المشردد ايرا  ران قصرد 

يجرب ان استخدام الس ح، اما بالنسبة للس ح بالتخصيص ف  يكفي بمجرد حملة قيام الظرف المشدد و انمرا 
 .استخدام  في السرقة حتس يتحقا الظرف المشدد يثبت ان ارادة الجاني كانت منصرفة الس
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 .1969سنة  111ي ريم قالعقوبات العراانون ق -1
 . 18۵ص   3: س4النشرة القضائيهٔ ع  1971\12\20فی  72جنايات \28 44قرار محکمة التمييز رقم، -2

 . 27د. ماهر عبد شويشی ، المصدر السابق ، ص   -3

 .383د. جمال ابراهيم الحيدري، المصدر السابق، ص  -4

 236، ص 1، النشرة القضائيهٔ ع، س  1970 \1 0\14فی  70 \جنايات\ 1635قرار محکمة التميز رقم  -5     
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مکان ارتکاب الجريمة : اي المحل الذي تقع في  السرقة و الوسريلة التري يسرتخدمها الجراني للردخول الرس  -4
 هذا المكان و قد حدد المشرع المحل او الطريقة بالصور الاتية :

المسركون او المعرد للسركن او فري احرد ملحقاتر  فالمحرل المسركون يتضرمن مكان السرقة يتمثل في المحرل  -1
عنصر التخصيص الفعلي و الحالي للسكن و المقصود ان يكون فري عزلرة حرين يباشررها و برذل  لا يشرترط 
ان يكون المكان مخصص للسكنس حصرا و انما تتوفر فير  مظراهر السركنس كالابنيرة الحكوميرة و المقراهي " 

حارس دائمي( قضت محكمة التميز )تعد بناية الشركة مح  مسكونا اذا كان فيها وفي هذ السياا
(1)

. 

امرا (2)هذا ويقرع ضرمن مردلول المحرل المسركون كرل مرا هرو معرد للسركن او الأيرواء النراس ولرو لفتررة محرددة 
تعد وحدة بالنسبة لملحقات المكان المسكون فيشترط فيها ان تكون جزء من السكن او متصلة ب  علس نحو لا 

 واحد مستقلة وذل  بأن يضمها سياج

طريقة الدخول الس المحل المسكون : حدد المشرع طرا الردخول برأن تكرون عامرة أو برالتواطؤ مرع أحرد  -2
 .الساكنين في المحل او باستعمال اي حيلة

 الظروف المشددة الراجعة الس مكان الجريمةثانيا ً :ـ 

 اعتد المشرع في مكان ارتكاب السرقة في اكثر من نص و وفا الحالات الاتية: 

 الحالة الأولس :ـ 

(مرن قرانون العقوبرات 441وسائل النقل بمختلف أنواعها حيث جعلها السجن المؤبد او المؤقرت وفرا المرادة )
مخبئرا تطبيقرا لرذل  العراقي ان حصلت السرقة من شخصين او اكثر وكران احردهم يحمرل سر حا ظاهريرا او 

قضت محكمة التميز بأنر   )اذا اتفرا المتهمران علرس سرلب المرارة و ترصردا فري الطريرا العرام لهرذا الاررل 
وسحاب احد هما مسدس  علی شخصين طالبا منهما تسليم ساعتيهما بينما مرد الاخرر يرده فري جيروب المجنري 

، أو مرن شخصرين او اكثرر بطريقرة الاكرراه او (3)عليهما مخرجا ما فيها من نقود فتعد الحادثة جريمة سرقة(
من شخص يحمل س حا ظاهريا او مخبأ بين غروب الشرمس و شرروقها وقرد جعرل المشررع عقوبرة السررقة 

( 441تصل الس الاعدام في حالة اذا كان الجاني قد عذب المجني علي  او عامل  بمنتهس القسوة وفرا المرادة)
 .ك ً علس حدا ول الطريا العام و وسائل النقلمن قانون العقوبات العراقي "وسنتنا

الطريا العام :ويراد ب  الطريا الخارجي، والحكمة من اعتبار جريمة السرقة التي تقع في الطريا العام  -1
ظرفا مشددا هي ان الجاني في هذا المكان يشعر باطمئنان ا ثر و عزم و اصررار ا برر علری اتمرام جريمتر   

 .(4)الطريا العام تهدد علس نحو خطير امن المواص ت بين اجزاء الدول والمدن فض  عن ان السرقة في

وسيلة النقل : هري كرل اداة تعرارف النراس علرس اسرتخدامها فري التنقرل ويتحقرا ظررف التشرديد اذا وقعرت  -2
معردة  السرقة في احد  وسائل النقل البرية او المائية بعيدة عن العمران ويستوي فري ذلر  ان تكرون الوسريلة

 .(5)لنقل الاشخاص أو البضائع او البريد ويستوي ايضا ان تكون وسيلة نقل عامة أو خاصة
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 .7۵7د. فوزيهٔ عبد الستار ، المصدر السابق، ص  -1

 29۵د. عمر السعيد رمضان ، المصدر السابق ، ص  -2

 . 76ص -11س – 4مجموعة الاحكام المعدلة  ع 6/1/1980في  314قرار محكمة التميز رقم  -3
 . 285د. ماهر عبد شويشی ، المصدر السابق ، ص -4
 . 872، ص198۵ بغداد ، ، دار النهضة العربية،3د. احمد فتحي سرور، القاسم الخاص، ط -5
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 الحالة الثانية :

(من قانون العقوبات العراقي علس عقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سرنوات او الحربس 441نصت المادة) 

 الآتية:اذا وقعت السرقة في الاماكن 

 مكان مسور بحائط أو سياج ودخل الي  السارا بأحد  وسائل الدخول المنصوص عليها.  -1

محل مسكون او معد للسكنس أو احد ملحقات  ، او محل للعبادة او محطة سرك  حديرد او مينراء او مطرار،  -2

           ويفهررم مررن هررذا الررنص ان جريمررة السرررقة تكررون مررن وصررف جنايررة و اكرردت ذلرر  محكمررة التميررز بقرارهررا 

 ( تعد حناية ولو اشتملت علس عقوبة الحبس(.444)الجريمة الواقعة بموجب المادة)

 الظروف المشددة الراجعة الس زمان الجريمةثالثا ً :  

اخذ المشرع بتشديد الحكم علس اساس الزمان في اكثر من نص وذل  في ضرف الليل وفتررات الاضرطراب 

 و الفتن والكوارث.

 عد المشرع ظرف الليل ظرفا مشددا في حالتين: اولا: ظرف الليل:

ثانيررا(. حيررث بمقتضراها تكررون عقوبررة السررجن مردة لا تزيررد عررن خمسررة عشرر سررنة فرري حالررة \442المرادة )-1

السرررقة الواقعررة بررين غررروب الشررمس وشررروقها و ارتكبررت مررن قبررل شخصررين او ا ثررر ، او بطريررا الا ررراه 

وكما قضت محكمة جنايات البصرة )تبين من سير التحقيا الابتدائي باستعمال الس ح و يعد الا راه متوفرا 

و القضررائي و الادلررة القانونيررة المترروفرة ضررد كررل مررن المتهمررين )ر( )ا(كافيررة ومقنعررة علررس قيامهمررا بالاتفرراا 

وبالاشترا  مع بقية المتهمين الاخرين الهاربين المفرقة قضريتهم بفعرل تسرليب سريارة المشرتكي لري  بطريرا 

 .(1)هديد باستعمال الس ح مما يقرر علس كل منهما بالسجن المؤبد (الت

( مرن قرانون العقوبرات العراقري حيرث بمقتضراها تكرون العقوبرة هري السرجن مردة      443نصت عليها المرادة)-2

لا تزيد عن عشر سنوات في حالة ارتكاب السرقة بين غروب الشرمس وشرروقها مرن شرخص يحمرل سر حا   

 (2)ثة اشخاص أو ا ثر او في محل مسکون او احد ملحقات '(او من قبل ث 

ثانيررا : فترررات الكرروارث و الفررتن : كالفيضررانات او الحرائررا أو غيرهررا و العلررة فرري التشررديد ان الاشررخاص 

 (3)يكونون مشاولين في معالجة الكارثة

 الظرف المشدد الراجع الس تعدد الجناةرابعا ً:ـ 

( علس خ ف في عدد 444- 443 – 442-444الس هذا الضرف في المواد )اشار قانون العقوبات العراقي 

( فري الفقررة اولا تعتبرر عردد الجنراة اثنرين فرأكثر بينمرا 442(فري الفقررة ثانيرا و)444الجناة حيث ان المرواد )

(فري فقرتهرا الرابعرة تتطلرب وقروع الجريمرة مرن ث ثرة اشرخاص او 444و) ( فري فقرتهرا الثالثرة443المواد )

و بذل  فأن الحد الادنس لتعدد الجنراة هرو ث ثرة اشرخاص ، والعلرة فري التشرديد هرو مرا يترترب علرس   ،(4)اكثر

الجريمة مرن اقردام اكثرر و سرهولة فري التنفيرذ و اثرارة الرعرب و الفرزع فري نفرس المجنري علير  ممرا يضرعف 

 .(5) مقاومت  في الدفاع عن اموال 
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 . 396 – 395د. جمال ابراهيم الحيدري ، المصدر السابق، ص  -2 – 1
 . 287د. ماهر عبد شويش، المصدر السابق، ص  -3

 . 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 441-444) -4

 . 400جمال ابراهيم الحيدري ، المصدر السابق، ص  -5
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 الظرف المشدد الراجع الس الوسيلةخامسا ً : 

اعتد المشرع في الوسيلة المستخدمة في ارتكاب السرقة في اكثر من موضع ، و من الوسائل التي اعترد بهرا 
ولرم يعررف القرانون الاكرراه و  ( 444-442-441)المشرع هي الاكراه حيث نص علي  القانون في المرواد  

تتسرلط علرس ارادة المجنري  يقصد ب  في نطاا جريمة السرقة توفر قوة مادية او معنوية يكرون مرن شرأنها ان
و الاكراه قد يكون مادي وهرو يتمثرل فري عمرل مرن اعمرال العنرف  (1)علي  فتضعفها أو تعطلها عن المقاومة 

المادية يرتكب  الجاني علس شخص المجني علي  او غيره بقصد تعطيل مقاومت  و الوصول الس اتمام السرقة  
المجني علي  بشر أو اذ  يؤدي الس انعردام حريتر  علرس نحرو لا اما الاكراه المعنوي فهو الذي يتحقا بتهديد 

 .(2)يعتد ب  القانون

 سادسا : الظروف المشددة الراجعة الس صفة )الجاني، المجني علي ، المال المسروا( 

 الظرف المشدد الراجع الس صفة الجاني : -1

والصانع و العامل فري الفقررة  اعتد المشرع بصفة الجاني كظرف مشدد حيث نجد ان  نص علس صفة الخادم

(من قانون العقوبات العراقي ونص علس صفة الموظف و المكلرف بخدمرة عامرة فري 444سادسا من المادة )

(" و العلرة فري 445الفقرة ثامنا من المادة نفسها و كذل  افراد القروات المسرلحة والحرراس الليلرين فري المرادة)

 لتي يحملها الجاني سهلت علي  ارتكاب الجريمة "الصفة ا تشديد العقوبة في هذه الاحوال ان

 الظروف المشددة الراجعة الس صفة المجني علي : -2

( الفقرة العاشرة علس حالة السرقة المرتكبة اثناء 444اعتد المشرع بهذه الظروف و نص عليها في المادة) 

  او عجزه في حماية نفس  الحرب علس الجرحس حتس من الاعداء ، و اذا استال الجاني مرل المجني علي

أو مال   وفي هذا السياا قضت محكمة التميز )لا تعد السرقة واقعة بالاكراه اذا ارتكبها السارا بعد مناولت  

للمسروا من  حلو  فيها مخدر و اكلها الاخير باختياره بل تعد السرقة في استا ل الجاني عجز المجني 

 .(3)(444ها الفقرة عاشرا من المادة)علي  في حماية نفس  و مال  وينطبا علي

 الظرف المشدد الراجع الس صفة المال :-3

اعتد المشرع في هذه الحالة بالاموال العامة و الاموال العائدة الس القطاع المختلط ، و قد نص علس ذل  في  

                                   ( وفرررررري هررررررذا السررررررياا قضررررررت محكمررررررة التميررررررز بأنرررررر            444الفقرررررررة الحاديررررررة عشررررررر مررررررن المررررررادة )

)اذا ارتكب عامل في احد  مؤسسات القطاع العرام سررقة فري المحرل الرذي يعمرل فير  فيطبرا علير  الفقررتين 

 .(4)(من قانون العقوبات العراقي444السادسة و الحادية عشر من المادة )
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 216- 215د. حميد السعدي، المصدر السابق، ص  -1
 . 496ص د. عمر السعيد رمضان، المصدر السابق،  -2

 . 244ص – 5س-4النشرة القضائية ع  1974في  74/ جنايات  1301ار رقم قر -3

  1س  -1، مجموعة من الاحكام العدلية  ع  25/2/1976في  76/ جنايات /  210قرار رقم  -4
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 عقوبة جريمة خيانة الأمانة الفرع الثاني 
عقوبتهرا وذلر  كمرا  لها حدود وبرين ان جريمة خيانة الامانة من الجرائم العمدية وان المشرع العراقي وضع

قرول المشرررع حيررث نررص )تكررون جريمررة خيانررة الامانرة الحرربس اذا كرران مرتكررب الجريمررة مررن محترفرري نقررل 

،من خ ل ذل  سنبين مرا  (1)الاشياء براً أو بحراً أو جوآ الواحد تابعي  وكان المال قد سلم الي  بهذه الصفة ( 

هي صفة جريمة خيانة الامانة وهل هي من الجنايات ام من الجنح ام مرن المخالفرات وحرالات العقوبرة ومرده 

 .عقوبتها وحالات التشدد ومن ثم اميزها عن مايشابهها من جرائم الاموال

 عقوبة جريمة خيانة الامانة

العراقي والذي بين بان جريمة خيانة الامانة هي الحبس او ( من قانون العقوبات 453من خ ل نص المادة )

من ذل  2)الارامة فان  يتبين لنا بان الجريمة هي من الجنح وذل  لان العقوبة المقررة هي الحبس أو الارامة

نعرف بان قيمة العقوبة أو مقدارها يكون من ث ث أشهر الس خمس سنوات وهي قرد اعطرس للقاضري سرلطة 

وبهرذا لا يجروز الجمرع برين العقروبتين لان  د مدة العقوبة كما ان المشرع قال الحبس او الارامةتقديرية لتحدي

 .(4)ولكن المشرع العراقي قد شدد العقوبات في حالات (3)قرار المشرع واضح بالحبس او الارامة

                                                                   .اذا كان مرتكب الجريمة من محترفي النقل او احد تابعي  -1

 إذا كان مرتكب الجريمة كاتب أو مستخدم أو خادم .-3

  0إذا كان مرتكب الجريمة شخصا ً معتينا ُ بأمر من المحكمة بخصوص مال عهدت ب  إلي  المحكمة -4

ل الوصي أو القيم أو المسؤول عن ادارة إذا كان مرتكب الجريمة شخصا ً من هؤلاء الاشخاص مث-5
 .مؤسسة خيرية بشأن اموال المؤسسة 

 لكن ماهي العلة من تشديد العقوبة ولماذا حصرها المشرع العراقي في هؤلاء وماذا تكون حجت  فري ذلر  ؟

فانهم ان العلة في تشديد العقوبات ترجع الس صفة هؤلاء لانها تجعلهم موضع ثق  وائتمان مستخدميهم ولذل  

بطبيعة عملهم يستلمون اموالا او اشياء الس اليد اوالس رب العمل ممرا يتطلرب ان يكرون محر  للثقرة والامانرة 

كمررا ان العلررة تكررون فرري تشررديد العقوبررة لان هررذا الشررخص لررم يحترررم  ، فيحررافظ علررس مررا يتسررلم  بحكررم عملرر 

اكثررر امانرر  مررن غيرررة علررس هررذة  قرررارات المحكمررة وعرقلررة تنفيررذها اذا المفرررول بهررذا الشررخص ان يكررون

 اما الظروف المشددة التي تجعل عقوبة جريمة خيانة الامانة جناية وهي السجن’  الاموال 

 مدة لاتزيد علس سبع سنوات أو الحبس فهي كالأتي :

اذا كان مرتكب الجريمة شخص معين بامر المحكمة كالحارس القضائي والمصفي القضائي وعلة  -1

 انهم لم يحترموا قرارات المحكمة . التشديد تكمن في

اذا كان مرتكب الجريمة وصيا أو قيما علس قاصر او فاقد الاهلية وعلة التشديد تكمن في انهم أمناء علس  -2

 اموال القاصر اوفاقد الاهلية .

اذا كان مرتكب الجريمة مسؤولا عن ادارة مؤسسة خيرية وتكمن علة التشديد في ان نشاط المؤوسسة  -2

  (5)صص للخير والبر والنفع العام ولاتسعس الس تحقيا الربح اضافة الس كون اموالها خالية من الاشرافمخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) -1

 .  326ص  –المصدر السابق  –د ماهر عبد شويش  -2

 . 49 –ص  -المصدر السابق  -القاضي عدنان زيدان حسون العنبکي  -3

 . 1969( لسنة 111العقوبات العراقي رقم ) -4

 320، ص  قانون العقوبات القسم الخاص  ،مصدر سابق –د واثبة داود السعدي  -5
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 المطلب الثالث 

 حالات الإعفاء وظروف التخفيف

( ا.ع وحددها بالحبس إذا لم تقترن برأي مرن 446نص المشرع العراقي علس عقوبة جريمة السرقة في م ) 
( ا .ع ومن هذا النص يتضح أن المشرع قد اطلا لفرظ الحربس  445 -440ظروف التشديد الواردة في م )

 ىىىرس مرابين حرديها الأدنريلسلطة التقديريرة فري أن تقضري بعقوبرة الحربس وهذا يعني أن لمحكمة الموضوع ا
ساعة ( والاعلس ) خمس سنوات ( ، ولكن لكون جريمة السرقة من الجنح فأن مدة العقوبة تنحصر بين  24)

 ( ا .ع .  26أكثر من ث ثة أشهر إلس خمس سنوات علس وفا ) 

السرقة تعد من وصف الجنح ، ي حظ أن المشرع قرد أجراز وعلس أساس العقوبة المحددة بالنص فأن جريمة 
لمحكمررة الموضرروع تبررديل عقوبررة الحرربس بالارامررة الترري لاتزيررد علررس عشرررين دينررار إذا كانررت قيمررة المررال 
المسروا لا تزيد علس دينارين ، وهذا يعني أن  لايجوز إستبدال عقوبة الحبس بالارامة إذا كانت قيمة المال 

 ارين.المسروا تزيد دين

 أسباب لتخفيف العقوبة وهي علس مايلي : وهنا  

 .أسباب حصرها الشارع وبينها في القانون وتسمس " الأعذار "  -1

 أسباب تركها لتقدير القاضي وتسمس " الظروف المخففة " .  -2

 الاعذار القانونية : 

عفية مرن العقوبرة أو مخففرة لهرا من قانون العقوبات العراقي علس ) الأعذار أما أن تكون م 138تنص المادة 
 ولا عذر ألأ في الاحوال التي يعنينها القانون ( . 

الأعذار إذن هي الظروف المنصوص عليها في القانون والتي يترتب عليها تخفيف العقوبة أو رفعهرا كليرة ، 
                         وهررري لاتوجرررد بايرررر نرررص ، وقرررد ذكررررت فررري القرررانون علرررس سررربيل الحصرررر لا التمثيرررل ، وهررري نوعررران

 ) الأعذار معفية من العقاب ( ) الاعذار مخففة ( 

 الأعذار المخففة من العقاب :  -

هي الظروف التي نص علي  القانون والتي من شأنها رفع العقوبة عن الفاعل مع قيام المسؤولية ، والأعذار 
 القانونية التي من هذا النوع مقررة لأسباب مختلفة . 

فقد تكون مقابل الخدمة التي يقدمها الجاني للمجتمع بالكشرف عرن الجريمرة أو تسرهيل ضربط الفاعرل مرع قيرام 
 المسؤولية الاعذار القانونية التي من هذا النوع مقررة لاسباب مختلفة . 

فقررد  تكررون مقابررل الخدمررة الترري يقرردمها الجرراني للمجتمررع بالكشررف عررن الجريمررة أو تسررهيل ضرربط الفرراعلين 
خريين لها وذل  كالاعفاء من عقوبة الاتفاا الجنائي بالنسبة لمن يريرد يبرادر مرن الجنراة بإخبرار السرلطات الا

الحكومية بوجود الاتقاا الجنائي وعن المشتركين في  قبل وقوع اية من الجرائم المتفرا علرس ارتكابهرا وقبرل 
ر بعد قيام تل  السلطات بذل  ف  يعفي من قيام تل  السلطات بالبحث عن اولئ  الجناة ، إما إذا حصل الاخبا

العقاب إلا إذا كان الاخبار قد سهل القبل علس أولئ  الجناة. وكرذل  اعفراء الراشري أو الوسريط مرن العقوبرة 
 إذا بادر بإب   السلطات الفضائية أو الادارية بالجريمة أو الاعتراف بتا قبل اتصال المحكمة بالدعو  .

ر للرغبة في المحافظة علس صلة القربس والوشائج العائلية ، كما هو الشأن في إعفراء وقد يكون الاعفاء مقر
أصول أو فروع الشخص الهارب أو زوجن  أو اخوه أو اخت  من عقوبة اخفاء الهارب المنصوص عليها في 

ادة الثالثرة مرن من قانون العقوبات العراقي ، ذل  أستنادا ً لما هو مقرر في المر 273الفقرة الأولس من المادة 
 .(1) المادة المذكورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :أثر الأعذار المعفية 

يترتب علس الاعذار المعفيرة رفرع العقوبرة ، وعرن الجراني ولرو ان شرروط المسرؤولية الجنائيرة متروفرة فير  ، 

ويترتب علس ذل  أن الفعل الذي وقع يبقس معتبراً  جريمة في القانون ، ف  يستفيد بالإعفراء غيرر مرن تروافر 

عفراء المجررم الرذي تحقرا العرذر فري في  العذر ممن ساهموا في أرتكاب هذه الجريمرة ، وبعبرارة أخرر  ان إ

شخص  من العقاب لا أثر لر  علرس مرن يكرون قرد سراهم معر  فري أرتكراب الجريمرة سرواء فري صرورة أصرلية       

 ) فاعل مع  ( أو ثانوية ) شري  (. 

كما أن المجرم المعفي من العقاب لا يحكم ببراءت  بل يقضي بإعفائ  من العقوبة ، وهذا يفيرد برإن مسرؤوليت  

 الجنائية قائمة أص  ً وأن كانت لا تؤدي إلس نهايتها المنطقية من حيث استحقاا العقاب بسبب هذا الإعفاء . 

 وتبدو أهمية ذل  في إمكانية فقيام مسؤوليت  المدنية عن الأضرار التي قد تكون نشأت عن جريمت  . 

 

 :الاعذار المخففة  -2
 

وهي الظروف المنصوص عليها في القانون والتي تستوجب تخفيف العقوبة المقررة قانونا ً للجريمة ، ومرن 

                 ( مرررن قرررانون العقوبرررات العراقررري والتررري تقرررول  409هرررذا النررروع العرررذر المنصررروص  عليهرررا فررري المرررادة )

د  محارمر  فري حالرة تلربس بالزنرا او ) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علس ث ث سنوات من فاجأ زوجن  أو إحر

وجودهرا فري فررران واحرد مررع شرريكها فقتلهرا فرري الحرال أو قتررل أحرداهما أو أعترد  عليهمررا أو علرس احرردهما 

اعتداء افضس إلس الموت او إلس عاهة مستديمة ....... الخ ( هذا في الوقت الذي ان القتل العمد معاقب علي  

برد أو المؤقرت والسربب الرذي مرن أجلر  خففرت عقوبرة القترل وفقرا للمرادة ( بالسجن المؤ 405بموجب المادة ) 

( المذكور آنفا ً هو حالة الاستفزاز التي يكون فيها الشخص عنرد مفاجئتر  لزوجتر  او احرد  محارمر   409)

 حال تلبسها بالزنا ، وما ينتاب  من ثورة نفسية لا يستطيع معها ان يضبط نفس  .

 

 :إثر إلاعذار المخففة 
 

بهرا يترتب علس العذر المخفف وجوبا ً بحكم القانون ، وللقاضي الحرية المطلقة فري تقردير العقوبرة والنرزول 

 الحدود النص القانوني .

ير  بعل الفقهاء بأن الاعذار النخففة لا تاير وصف الجريمة ، اما البعل الاخر ير  بأنها تايرر وصرف 

لجريمة معاقب عليها في الأصل بعقوبرة جنائيرة ، فرإن هرذا  الجريمة ، لأن المشرع عندما يقرر عقوبة جنحة

يعني أن القرانون قرد نقرص مرن جسرامة الجريمرة فري صرورتها الجديردة المقترنرة بالعرذر ، واعتبرهرا بجسرامة 

 . (1)الجنحة وليس بجسامة الجنائية ،ونحن نؤيد الرأي الأخير
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 الظروف المخففة 

 

يمكررن أن تعرررف بأنهررا " الخصررائص الموضرروعية أو الشخصررية غيررر المحرردودة والترري يمكررن أن تسررمح فرري 

 . تخفيف العقوبة المقررة قانونا ً للجريمة وفقا ً للمعيار الذي نص علي  القانون "

فالظروف المخففة تتفا مع الاعذار المخففة في أن ك  ً من النوعين مخفف للعقوبة ، والفررا بينهمرا فري أن 

الأعذار مبينة في القانون علري سربيل الحصرر ، والتخفيرف فيهرا وجروبي فري الحردود التري بينهرا الرنص الرذي 

 .يقررها ، ومن أجل ذل  تسمس بالظروف القضائية المخففة 

المخففة كبير الفائدة ، إذ ان  يمكن القاضي تقردير العقوبرة الم ئمرة لكرل مرنهم علرس انفرراد ،  ونظام الظروف

تبعاً  لحالت  وظروف الجريمة ، إذ من المعلوم ان ظروف ارتكراب الجررائم وظرروف جنايتهرا ليسرت واحردة 

صرورها ، وتمكرين فليس من العدل ان تكون العقوبة واحدة لا تتاير وإلا صرارت العقوبرة ظالمرة فري بعرل 

القاضي من التصرف في العقوبة بما يجعلها مت ئمة مع ظروف الجريمة وظروف الجاني هو الوسيلة لجعل 

 لذل  هو تقدير الظروف المخففة . النصوص القانونية في شأن العقوبة متمشية مع متطلبات الواقع ، والسبيل 

( علرس انر  " اذا 132المخففة فقرد نرص فري المرادة ) وهذا وان القانون العقوبات العراقي اخذ بنظام الظروف

رأت المحكمررة فرري جنايررة ان ظررروف الجريمررة او المجرررم تسررتدعي الرأفررة جازهررا أن تبرردل العقوبررة المقررررة 

 للجريمة علس الوج  الأتي : ـ 

 عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .-1

 المؤبد بعقوبة السجن المؤقت .عقوبة السجن  -2

عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر . وي حظ علس نظام التخفيف كمرا يرسرم  -3

 هذا النص ما يأتي :ـ 

( من قانون العقوبات العراقي 132الظروف المخففة متروكة لتقدير المحكمة وهي حرة في تطبيا المادة )-4

 عقديتها من توفر هذه الظروف او عدم توفرها .حسب ماتملي  عليها 

والعناصر التي تستمد منها المحكمة هذه الظروف متعددة ، فهي لا تقتصر علس مجرد وقائع الدعو  ، وأنما 

تتناول كل ما يتعلا بمادية العمرل الإجرامري مرن حيرث هرو ، ومرا يتعلرا بشرخص المجررم الرذي ارتكرب هرذا 

لجريمرة ، وكرذا كررل مرا احراط برذل  العمرل ومرتكبر  والمجنرس علير  مررن العمرل ، وشرخص مرن وقعرت علير  ا

 الم بسات والظروف .

( لا ينصررب إلا علررس العقوبررات الاصرراية فهررو لا يشررمل 132ان التخفيررف المنصرروص عليرر  فرري المررادة ) –أ

برالمتهم جراز العقوبات التبعية والتكميلية .أما إذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة انر  يردعو إلرس الرأفرة 

( من قانون العقوبات العراقي والتي تنص علس انر  )إذا تروفر فري جنحرة عرذر 131لها تطبيا أحكام المادة )

 مخفف يكون تخفيف العقوبة علس الوج  الاتي : 

 إذا كان للعقوبة حد أدنس ف  تقييد بت المحكمة في تقدير العقوبة . -1

 حكمت المحكمة بإحد  العقوبتين فقط . إذا كانت العقوبة حبسا ً وغرامة معا ً -2

 .( 1)إذا كانت العقوبة حبسا ً غير مقيد بحد أدنس حكمت المحكمة بالارامة بدلا ً عن  -3
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 الخاتمة
 

 فأن الباحث قد توصل الس  وجريمة خيانة الأمانة  بعد الانتهاء من البحث في موضوع جريمة السرقة

 : الاستنتاجات

( و 446جريمة السرقة هري فري الاسراس جنحرة حيرث نرص المشررع علرس عقوبتهرا برالحبس فري المرادة ) -1

 (.440-440تعتبر جناية في حال اقترانها بظرف مشدد من الظروف المنصوص عليها في المواد )

 الشيء محل الاخت س يجب أن يكون مال منقول مملو  للاير . -2

عنوي في السرقة أهمية كبيرة تضاهي اهمية الركن المادي الها حيث يتمثرل بالقصرد العرام تكون للركن الم-3

 و القصد الخاص.

 تختلف جريمة السرقة عن جريمة خيانة الأمانة في عنصر التسليم .-4 

 تختلف جريمة السرقة عن الاحتيال في أن الجاني في الاحتيال يستخدم طرا احتيالية . -ه

 . المعنوي علس الجهد المادي للجاني بينما الاحتيال تتوقف علس الجهد و السرقة تتوقف -6

 الظروف المشددة في جريمة السرقة أكثر من الظروف المشددة في باقي الجرائم . -7

 في جريمة خيانة الامانة لا بد من توفر الركن المادي و المعنوي. -8

 لا تقع جريمة خيانة الأمانة الا بالتسليم . -9

 لقد شدد المشرع العراقي عقوبة الجريمة في حالات كما لو كان من اصحاب النقل البري او غيره.  -10

جريمة خيانة الأمانة تعتبر من الجنح وذل  حسب العقوبة المقررة لها الا في بعل الحالات التي  إن -11

 بينها المشرع العراقي.

 جريمة خيانة الامانة هي من الجرائم العمدية لأنها تتطلب العلم و الارادة. إن -12

 المقترحات :

لابد من زيادة الوعي بين الإفراد وتنبيههم لخطورة هذا الموضوع لما في  من مساوئ علس المجتمع - -1

 وعلس البلد . 

 . لا بد من زيادة العقوبة وتشديدها لردع المجتمع والإفراد من أن يقدموا لمثل هذا العمل - 2

لا بد من القيام بتعليم الإفراد إخطار هذه الجريمة وبيان مساوئها علس المجتمع وعلس أخ قهم وتربيتهم   -3

 والقيام بإنشائهم نشت  صحيحة .

 الرقابة علس تنفيذ الردع لكل من يقوم بهذا العمل . تقوم بزيادة إنيتوجب علس الدولة زيادة  -3
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 ادر ــــــــالمص

 القرآن الكريم

 .187سورة البقرة ، الاية

 المصادر العربية 

 استانبول، بدون سنة طبعالمكتبة الاسلامية، ،  المعجم الوسيط،  ابراهيم مصطفى-1 

 .198۵ بغداد ، ، دار النهضة العربية،3فتحي سرور، القاسم الخاص، طاحمد -2 

مطبعاة القااموس المحايط ،  لإمام اللغوي مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازيا-3 

 . 4( ، جهـ 1272بولاق بمصر سنة )

 . 2002ة السرقة ،  القاهرة جريم ، برهان شعبان-4

ابحاااث الناادوة العلميااة السادسااة، المركااز العربااي  ، النظريااات الاجتماعيااة لتفسااير الساالوك الاجرامااي،   حساان الساااعاتي -5

 .1987للدراسات الامنية والتدريب، الرياض، 

 . مطبعة النهضة القاهرة،  القسم الخاص –شرح قانون العقوبات ،  حسن صادق المرصفاوي-6

 . 1982سلطان عبد القادر الشاوي و علي حسين خلف، المبادى العامة في قانون العقوبات، مطبعة الرسالة، الكويت، -7

 .1979، مطبعة المعارف، بغداد، 1حميد السعدي ، جرائم الاموال، ط-8

 . 2002بيروت  -ات العراقي  شرح إحكام القسم الخاص من قانون العقوب-9

شةخاص لاعتةداء علةى الاجةرائم ا – القسةم الخةاص – يد المجلةد الثةان  يةقةانون العقوبةات العةراق  الجد  شةرح  عباس الحسن  -10

 0 ، مطبعة الرشاد  عباس الحسن    مواللاوا

  . 1983بعة الفتاة ، بغداد ،عبد العزيز محمد ، قانون العقوبات العراقي ، مط-11

 . ، دار النهضة العربية ، بيروت عبد العظيم مختار  ، جريمة السرقة دراسة مقارنة -12

 .  1973، القسم الخاص ،  انون الجزاء الكويتيق حي شرفلوسيط عبد المهيمن بكر سالم ،ا-13 

الطبعةة الاولةى مطبعةة  –مقارنةة  –دراسةة قانونيةة  –بحث عةن الجةريمتين السةقة وخيانةة الامانةة  –علي حسين الخلف -14 

 . 1967-بغداد  –الزهراء 

   الطبعة الاولى مطبعة  –مقارنة  –دراسة قانونية  –بحث عن الجريمتين السقة وخيانة الامانة  –علي حسين الخلف -15

 .  1967-بغداد  –الزهراء 

 . دار النهضة العربية ، القاهرةقانون العقوبات القسم الخاص،  شرح  ،عمر السعيد رمضان-16

 .  1978والاموال ، القاهرة  عوض محمد  ، جرائم الاشخاص -17

 ت القساااااام الخاااااااص                                        ، شاااااارح قااااااانون العقوبااااااا  ،شةةةةةةرح قةةةةةةانون العقوبةةةةةةات ،  فخةةةةةةري عبةةةةةةد الةةةةةةرزاق صةةةةةةلبي الحةةةةةةديثي-18

 .1982،  فوزيهٔ عبد الستار ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة-19

 . 1985 القاهرهٔ  -انون العقوبات القسم الخاصشرح ق-عبدالرزاق صلبي الحديثي فخري-20 

 .   1988صل ، المو  جامعة،دار الكتب للطباعة والنشر، 2، ط صخانون العقوبات القسم القا حشر ماهر عبد شويش-21

 . 1995 ، 1ر الفكر المعاصر ، بيروت ،جالتعاريف ، دا ، المناويمحمد عبد الرؤوف  -22

ع ية ف  يالعقود المال   يمانة و اثرها ف  لاانة ايخ   محمد علويي ناصر-23   .دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة،  ةميل  سلاة ايالشر 

                                                                                                                 .197۵، مطبعة جامعة القاهرة ، 1محمود محمود مصطفی ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط -24

 . 1972محمود نجيب حسني : الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،دار النهضة العربية ، القاهرة، -25 

 . 1976تبة مصر ، القاهرة ، مكفس ،  المجلد الأول ، علم الن لات مجامصطفى فهمي  -26

،  ل البحةريةخل  – مانةةلاانةة ايال وخ  يةحت  لاوا السةرقة –قةانون العقوبةات   يموال ف  لال البحالجرائم الواقعة على ايممدوح خل  -27

ع ا  .ردنلاثراء للنشر والتوز 

 . 1989 – 1988-بغداد  –الخاص  قسم العقوبات القسم –واثبة داود السعدي -28
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 . 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 441-444) -1

 . النشرة القضائية 1973/ 11/ 13في 73جنايات  -1555رقم  -2

 1969( لسنة 111قانون العقوبات رقم ) -3

 .1969( لسنة 111قانون العقوبات رقم ) -4 

 .  5س-4النشرة القضائية ع  1974في  74/ جنايات  1301قرار رقم   -5 

 . 1س  -1، مجموعة من الاحكام العدلية  ع  25/2/1976في  76/ جنايات /  210قرار رقم   -6 

 .4س -1ع -، النشرة القضائية24/3/1973في  72\جنايات \2198قرار محكمة  التميز رقم   - 7  

 .1986/ 2/ 2في  86- 85جنايات ثانيه ، 66قرار محكمة التميز ، رقم  -8  

 النشرة القضائية  416،ص  1973/  5/  8في  73 -( جزاء تميزية   453قرار محكمة التميز رقم )  -9

 ..11س – 4الاحكام المعدلة  ع مجموعة 6/1/1980في  314قرار محكمة التميز رقم  -10

 . 363 ، النشرة القضائية 1973/  7/  2في  73 –تميزية  – 538قرار محكمة التميز رقم  -11

 ، غير منشور . 1997/ 11/ 9/في  97/ ج/ 444قرار محكمة جنح الناصرية رقم   -12

 .4س -4النشرة القضائيهٔ ع  1973\11\ 13فی  731جنايات  1555محکمة التميز رقم   -13

 .1، النشرة القضائيهٔ ع، س  1970 \1 0\14فی  70 \جنايات\ 1635قرار محکمة التميز رقم  -14

 .  3: س4النشرة القضائيهٔ ع  1971\12\20فی  72جنايات \28 44حکمة التمييز رقم،قرار م -15

 

 القوانين:ـ

 

 . 1969، لسنة  111(من قانون العقوبات العراقي رقم  374- 373المادة ) -1

 المعدل  1969( لسنة 111من قانون العقوبات العراقً رقم ) 314المادة    -2

  .م1936لسنة 69موظفي الدولة رقم من قانون انضباط  1ف 26المادة - 3

                  (قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي184-311-10ق.ع.ع والمواد ) 321لمادةا -4

 1941( لسنة 40فقره الاولى من القانون المدني العراقي رقم )( 69الماده ) - 4

 .416ص -:  4س -2النشرة القضائيهٔ ع 1973\ه \8فی  415/73محکمة التميز رقم  --5
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